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 الدفاع الشرعي في ضوء الممارسات الدولية المعاصرة العنوان: 
 د. أحمد المهتدي باهلل مرسيالمشرف على الرسالة: 
"الدفاع   الدراسة  هذه  المعاصرة"تتناول  الدولية  الممارسات  من خالل  الشرعي في ضوء 
الدولي الشرعي  الدفاع  لماهية  فيه  تعرضنا  مفهومه  ،تمهيد  قسمنا   ،وبيان  ثم  القانوني،  وأساسه 
تناولنا في الفصل األول )الحق الطبيعي للدفاع الشرعي في  ؛موضوع الدراسة لفصلين أساسيين
ا لميثاق األمم المتحدة مدلول حق الدفاع الشرعي طبقً  ىوذلك بهدف الوقوف عل ؛القانون الدولي(
استخدامه لمشروعية  القانوني  ميثاق   ،والسند  كفلها  التي  ممارسته  وشروط  ضوابط  باألحرى  أو 
( المادة  في  المتحدة  فضاًل 51األمم  الميثاق،  في  الجماعي(  الشرعي  الدفاع  ماهية  عن    ، 
 وضوابطه في هذا الصدد.
التعرض    ذلك  أعقب  والستباق   لمفهومثم  الوقائي  الشرعي  القانون   وموقف  ي،الدفاع 
الستباق الشرعي  الدفاع  في  المتحدة  األمم  وميثاق  المؤيد   يالدولي  الفقه  ومبررات  والوقائي، 
 والمنكر لمشروعية الدفاع الشرعي الوقائي أو الستباقي، ورأينا الشخصي في هذا الصدد. 
)أث  الثاني  الفصل  في  تناولنا  الدفاع بينما  حق  مفهوم  على  المعاصرة  التطورات  ر 
 ، العراق وأفغانستان  ىستعرضنا فيهما مبررات الحرب علاوذلك في مبحثين مستقلين،  ،الشرعي(
األمن مجلس  ودور  المتحدة،  األمم  هذه    ،وموقف  من  المتحدة  األمم  ومدى   الحروب،وموقف 
 . والستباقيفاع الشرعي الوقائي ما وصفته بالد ا ل  طبقً  ،التدخل العسكري األمريكي مشروعية
 ج 
 
الذ   التغيير  لدراسة  ل    يوذلك  اعتماده  من  األمن  مجلس  على  بالدفاع طرأ  يسمي  ما 
أحداث    الوقائي   الشرعي  سبتمبر    الحاديبعد  من  جانب   ،م2001عشر  من  الدفاع  وتطبيقه 
من خالل  تباقيالس  الشرعي عن دراسة الدفاع الوليات المتحدة األمريكية على أفغانستان، فضاًل 
، 2003اعتمدتها الوليات المتحدة األمريكية على العراق عام  التيسياسة الضربات الستباقية 
 وما موقف الفقه، ودور األمم المتحدة وأجهزتها تجاهها، ورأينا في ذلك.
 ستخلصنا مجموعة من النتائج والتوصيات التي نرجحها، كسبيل  ا ،وفي نهاية هذا البحث 
ودوره في إرساء وتفعيل الدفاع الشرعي  ،ول سيما مجلس األمن  ،إلصالح منظومة األمم المتحدة
 في ضوء الممارسات الدولية المعاصرة. 
  
 د  
 
 شكر وتقدير 
يم   ب ْسم  هللا  الر ْحَمن  الر ح 
ه  َوَمْن َكَفَر َفإ ن  َرب  ي   َغن يٌّ َكر يٌم﴾ ﴿َوَمْن َشَكَر َفإ ن َما َيْشُكُر ل َنْفس 
 ( ُسورُة النمل 40)
  
نجاز بإ  ي  عل  هلل والشكر له كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، على أن من   الحمد 
عل والسالم  والصالة  الرسالة،  آلهذه  وعلى  محمد  نبينا  الخلق  أفضل  تسليمً   هى  وسلم   ا وصحبه 
 .اكثيرً 
لية ــــيد كـــراشد الدرهم، وعمحسن  / تمثلة في الدكتور الفاضلقطر م ةأتوجه بالشكر لجامع
 فاضل، إلتاحتهم الفرصة لي لستكمال دراستي. واألساتذة األ ،محمد عبد العزيز الخليفي /انون ــالق
 رَ د   فقد كان من عظيم شرفي أن قُ  ؛حمد المهتدي باهللأبالشكر والتقدير للدكتور المشرف/  توجهأو 
 طاه. د خُ ومعين، وفقه هللا وسد   مشرف   لهذه الدراسة رعايته الكريمة، فقد كان خيرَ 
 ة المناقشة، على قبولهم مناقش ةعضاء لجنأ لى السادة إتقدم بالشكر أن أكما ل يفوتني 
ولم  ،تمام هذا البحث إن ساهم في مَ  تقدم بالشكر لكل   أا ختامً و  الرسالة، فلهم كل الثناء على ذلك.






 أُهدي هذا الَعمل
 إلى أبي العطوف قدوتي، ومثلي األعلى في الحياة؛ فهو من عل مني كيف أعيش بكرامة وشموخ.
ها، فهي ملحمة الحب وفرحة العمر، يمكن أن تمنحها حق   إلى أمي الحنونة التي ل أجد كلمات  
 ومثال التفاني والعطاء. 
 أفراحي وأحزاني  .. سندي وعضدي ومشاطري  .وجميع أهليإلى إخوتي 
 هللا العلي القدير أن ينفعنا به ويمدنا بتوفيقه.  هدي هذا العمل المتواضع، سائاًل أُ  ،إلى كل هؤلء
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 َمة الُمَقد   
: موضوع البحث:  أوًلا
لقد كان للتطورات المتالحقة في استعمال القوة المسلحة في العالقات الدولية أهمية ل َحق   
لتلك  ول ما  ذاتها،  الدولة  وجود  على  المحافظة  في  أثًرا  الكبرى  الوسيلة  باعتباره  الشرعي؛  الدفاع 
ف القوة  لستعمال  القانوني  النظام  ُأُسس  باختالل  ر  ُتنذ  بالغة  َجسامة   من  العالقات التطورات  ي 
الرتداد   وببوادر  مقنعة-الدولية،  القوة   –بصورة  استعمال  فيه  شاع  الذي  البائد  العصر  إلى 
 المسلحة في العالقات الدولية، والذي سبق فيه دخول ميثاق األمم المتحدة حيز النفاذ. 
كان  أنه  ُيالَحظ  الدولي،  الُعرف   ظل  في  الشرعي  الدفاع  لحق  التاريخي  التطور  وبتتبع 
عتمد على معيار المصالح الحيوية، ويترك للدولة سلطة تقديرية واسعة لتخاذ التدابير المناسبة ي
لحماية المصالح الحيوية حاَل تعرضها للخطر، ول تخضع تلك السلطة ألية رقابة في ظل العرف 
، بل الدولي، فالدفاع الشرعي في ظل العرف الدولي مفهوم واسع غير محدد، ولم يقي ْد بأي شرط
الضرر،  ذلك  مدى  تحدد  التي  هي  والدولة  للدولة،  الحيوية  المصالح  يهدد  ضرر  بوجود  اكتفى 
، إل أنه وخالل مرحلة التنظيم (1) وتتخذ التدابير الالزمة لحماية أمنها ووجودها ومصالحها الحيوية
صر التنظيم والتي تعتبر بداية ع -الدولي لحق الدفاع الشرعي، ُيالَحظ أنه في عهد عصبة األمم 
الجماعي  األمن  نظام  إلقامة  محاولة  أول  أنها  كما  الحديث،  تحريًما   -الدولي  الحرب  ُتحر م  لم 
مطلًقا، بل إنها استحدثت تفرقة جديدة بين الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة، أو حرب 
ها قبل شن  دفاع وحرب اعتداء، وقد قي د عهد العصبة الحرَب، وجعل لها ضوابط يتعين استنفاد 
 
 .39، ص1998دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، طبعة د. إبراهيم محمد العناني: النظام الدولي األمني،  ( 1)
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الحرب؛ فقد فرض العهد على الدول األعضاء في العصبة واجَب اللتجاء في حل   منازعاتها إلى 
ثالثة شهور من  بعد  إل  الحرب  إلى  يلجؤوا  أل   أوًل، كما يطلب من األطراف  السليمة  الوسائل 
التسوية القضائية، أو تقرير مجلس العصبة، بحيث يمكن التحكيم، أو قرار  خاللها العمل  حكم 
على تجنب وقوعها، كما ألزمت الدول األعضاء باحترام السالمة اإلقليمية والستقالل السياسي 
 . (1) لدول أعضاء العصبة
ُمستنَتًجا من   كان  أنه  إل  الشرعي بنص صريح،  الدفاع  العصبة على  عهد  ينص  ولم 
إ  1/ 16المادة   الحرب  إلى  تلجأ  التي  الدولة  )إن  على:  تنص  العهد التي  في  بالتزاماتها  خالًل 
الدول  جميع  ضد  حربي  بعمل  قامت  كأنها  ُتعتبر  السلمية،  بالطرق  المنازعات  بفض  الخاص 
تقديم  16/3األعضاء في العصبة(، والمادة  نصت على: )كل عضو في العصبة عليه واجب 
 د من طرفها(. المساعدة المتبادلة من ق َبل  عضو تجاه آخر، بقصد مقاومة دولة قامت بخرق العه
جنيف   بروتوكول  ذلك  أعقب  وقد   1924ثم  دولية،  واعتبرها جريمة  العدوان،  حرب  جر م  الذي 
( صراحة على التزام الدول األطراف بعدم اللجوء إلى الحرب، إل 2نص البروتوكول في المادة )
نفسها ضد اعتداء دفاًعا عن  الدولة  تدخلها  التي  الحرب  يقع عليها  في حالتين فقط هما: حالة 
)الدفاع الشرعي(، وحالة الحرب التي يوجهها المجلس أو الجمعية كجزاء على اإلخالل بنصوص 
 العهد. 
أغسطس   في  المنعقد  والعشرين  الخامس  مؤتمره  في  الدولي  البرلماني  التحاد  أقر  كما 
: )ل ( منه على أنه6م في برلين إعالن حقوق الدول وواجباتها؛ فقد نصت المادة )1928سنة 
 
 . 163م، ص1990د. مفيد شهاب: المنظمات الدولية، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية،  ( 1)
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يجوز للدول أن تنتصف لنفسها بنفسها، وكل اعتداء مسلح يعتبر جريمة، وُيحاكم المجرمون طبًقا 
 للقانون الدولي(. 
كما أعطي هذا القرار للدول المعتَدى عليها حق الدفاع الشرعي عن نفسها، فقد نصت 
اع الشرعي عن نفسها، ( من هذا القرار: )للدولة الُمعتَدى عليها بعدوان مسلح حق الدف7المادة )
ويجب على المجتمع الدولي أن يساعدها، كما تجب لها المساعدة حالة إنكار حق مقرر لها أو 
 العتداء عليه(. 
كيلوج )ميثاق باريس( ُيَعدُّ وبحق   مرحلة –إل أن مما تجدر اإلشارة إليه أن ميثاق بريان 
حرب، والعمل على استقرار السلم، وعلى من المراحل التي خطاها العالم في سبيل القضاء على ال
لم  ألنه  القوة؛  إلى  اللجوء  لمنع  عامًّا  مبدًأ  اعتباره  يمكن  فال  للحرب،  الميثاق  تحريم  من  الرغم 
بالنسبة  أما  الدولي،  القانوني  بالمفهوم  الحرب  َحد    إلى  تصل  ل  التي  العدوانية  األعمال  يتناول 
لم يحرم الميثاق  أن  فنجد  الشرعي،  الرغم من عدم  للدفاع  الشرعي على  الدفاع  الدول من حق 
، ومع ذلك فإن غالبية الدول احتفظت لنفسها بهذا الحق عند (1) النص عليه صراحة في الميثاق
 . أخذ رأيها في الميثاق، وضمنت ذلك في تحفظها
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، قرر المشاركون في مؤتمري دمبارتون أوكس وسان و  
يُ  الذي  المتحدة  األمم  ميثاق  فإن  األمم،  عصبة  ميثاق  عكس  على  أنه  أهم   دُّ عَ فرانسيسكو  أحد 
شرطٌ  عليه  والتصديق  العالم،  في  المتحدة   أساسي  المعاهدات  األمم  تُ   -لعضوية  أن  د حد  يجب 
 
المدخل ( 1) الدولية  المسلحة  النزاعات  قانون  الز  –د. حازم محمد عتلم:  الكتب النطاق  األولى، مؤسسة دار  الطبعة  ماني، 
 . 73-72م، ص1994للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 
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العري للحرب الخطوط  اللتزام وتحقيقً   ، ضة  تقبل  أن  ينبغي  الدول  أن  على  اتفقوا  الغاية  لهذه  ا 
 . (1) والمتناع عن استخدام القوة في عالقاتها الدولية ، ابتسوية جميع النزاعات وديًّ 
أن  لإمن بين أهدافها حظر اللجوء للقوة  جاء التي و  ،مم المتحدةمع إنشاء منظمة األو  
الشرعي   و الدفاع  أهميعد  المبدأ،الستثناءات  ال  بحق  هذا  على  نص   واردة  الحق  هذا  نظم  وقد 
يعد استثناءً ف ،ميثاقالمن  51المادة  الشرعي في أصله  الدفاع  العامة اآل حق  القاعدة   ة  رَ م  على 
تحظُ  الدولية  رُ التي  العالقات  في  القوة  من   ،استعمال  الرابعة  الفقرة  في  عليها  النص  ورد  والتي 
و  الميثاق،  من  الثانية  المادة  المادة  القوة   51إن  استخدام  في  الحق  لنشوء  تشترط  الميثاق  من 
على الدولة، فضاًل عن الضرورة والتناسب في  وحالٌّ  يٌّ للدفاع الشرعي أن يقع هجوم مسلح فعل
األمن اتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على مجلس  ىوذلك حتى يتول ؛أعمال الدفاع الشرعي
 السلم واألمن الدولي.
، تزايد القلق العالمي 2001ظ أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الحَ إل أن المُ  
إلى تكثيف جهود أمريكا  ىمن األعمال التي قد تلجأ إليها المنظمات اإلرهابية، األمر الذي أد 
م لهم قد   ن يُ اء على كل مَ ضوكذلك الق ،هذه المنظمات والجماعات وحلفائها من أجل القضاء على 
الدفاع الشرعي الستباقي أحياًنا ،الدعم بكافة صوره ، ى والوقائي أحياًنا أخر  ،وذلك تحت ذريعة 
المعاصرة،   الدولية  األحداث  ضوء  في  الشرعي  الدفاع  مفهوم  لتوسيع  أخطر كنماذج  من  ولعل 
لنظام القانوني لستعمال القوة في العالقات الدولية لجوَء بعض الدول التهديدات التي تعر ض لها ا
 
(1 )  Overview of the Doctrine of Self Defence. Retrieved from 
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/overview-of-the-doctrine-of-
self-defence-international-law- - (November 2018). 
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إلى التعسف في استعمال حق الدفاع الشرعي الذي أقره ميثاق األمم المتحدة؛ باعتباره حقًّا أصياًل 
للدول سابًقا على وضع الميثاق، وذلك من حيث إغفال الشرط الجوهري المتمثل في سبق وقوع 
جسيم لالعتراف للدولة بالحق في ممارسة الدفاع الشرعي، وذلك بالمبادرة  هجوم عدواني مسلح
فعلت  ما  نحو  على  المستقبل،  في  ُمتخيل  هجوم  وقوع  احتمال  لتفادي  وقائي  هجوم  َشن    إلى 
مارس   شهر  في  العراق  على  بهجومها  المتحدة  الدول 2003الوليات  بعض  أساءت  ما  وهو   ،
في رأت  بينما  واستعماله،  للقواعد   تفسيره  إهداًرا  القانونيين  والفقهاء  الدول  من  كثيرة  أطراف  ذلك 
اآلمرة التي استقر عليها العمل الدولي وتضم نها الميثاق، خاصة قدسية سيادة الدول واستقاللها 
السياسي وتكاملها اإلقليمي، وانتهاًكا للقواعد اآلمرة للنظام القانوني لستعمال القوة في العالقات 
 والتي على رأسها حظر استعمال القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية. الدولية، 
 مشكلة البحث: ثانياا: 
القانون  لقواعد  طبًقا  لألفراد  كما  للدول  أصيل  حق  هو  الشرعي  الدفاع  حق  كان  إذا 
للجوء إلى استعمال القوة لفض المنازعات بين الدول، فهذا الحظر أو  الدولي، وأيًضا هناك تحريمٌ 
من ميثاق األمم المتحدة،  4فقرة  2المنع هو مبدأ مستقر في القانون الدولي طبًقا لنص المادة 
المادة تلك  وشمولية  عمومية  القوة   ،ورغم  لستعمال  فقط  ليس  بالتحريم  تصل  لمجرد   ،فهي  بل 
 ، وهذا للحفاظ على السلم واألمن الدوليين. التهديد باستعمال القوة
ول سيما فى الساحة الدولية بحسبانه أمرًا استثنائيًا يعود  ،فهل يعد اللجوء إلى منطق القوة
قوانين   حددتها  وشروط  ضوابط  هناك  أن  أم  الدولة  إلى  المتحدة  تقديره  األمم  ميثاق  يتم وقواعد 
القوة إلى  اللجوء  الميثاحيث    ،بواسطتها  الحظر نص  نطاق  من  تخرج  استثنائية  ق على حالت 
 : هيوهذه الحالت  ،بحيث يجوز فيها استخدام القوة أو التهديد بها
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وهو ، باعتبارها تمثل حقًا طبيعيًا تمارسه الدول فرادى أو جماعات  الشرعيحالة الدفاع  -1
القانون  في الشرعيحق الدفاع  ، لما يتمتع به ما يمكن أن نتبينه من ثنايا هذه الدراسة
تتمثل  الدولي من خطورته باعتباره يمس مبدأ األمن والسلم الدوليين، في أهمية قصوى 
متكامل يضمن  دولي قانونيوجود نظام  فيإل  تنظيم الموضوع هذا  يأتي ول يمكن أن 
 . استعماله عند تحقيق شروطه المتطلبة قانوناً 
يقررها مجلس األمن وفقًا لنصوص الفصل السابق  تيال الجماعيتطبيق إجراءات األمن  -2
  .من الميثاق
( من الميثاق ضد دولة من دول 52/1) ،(107تتخذ وفقًا للمادتين )  التيتدابير القمع  -3
  .األعداء
الدفاع  وعلى ذلك فال القوة من خالل حق  بد من البحث والتنقيب عن معيار استعمال 
القانون الدولي، ول سيما بعدما أنتجه الواقع العملي  ئومباد  ،المتحدةالشرعي وفًقا لميثاق األمم 
 رف بالدفاع الشرعي الوقائي، وكذلك الدفاع الشرعي الستباقي. ستخدام القوة المسلحة وعُ امن 
 :تساؤًلت البحثثالثاا: 
 إن هذا البحث يثير العديد من التساؤلت، نجملها فيما يلي:  
 ميثاق األمم المتحدة؟في لشرعي ما هو مدلول حق الدفاع ا .1
 وما السند القانوني لمشروعية استعماله؟  .2
المادة  .3 المتحدة في  األمم  ميثاق  كفله  الذي  الشرعي  الدفاع  هي شروط ممارسة حق  وما 
والتي يجب على  –سواء تلك المتعلقة بالعدوان أو الدفاع–( في ميثاق األمم المتحدة 51)
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هذه   تكون  حتى  تتبعها،  أن  الجماعي الدول  األمن  نظام  مع  ومتفقة  مشروعة  الممارسة 
 الدولي؟ 
 وماذا عن ماهية الدفاع الشرعي الجماعي وضوابطه في هذا الصدد؟ .4
مُ  .5 كحالت  والوقائي  الستباقي  الدفاع  ماهية  عن  الممارسات   ةثستحدَ وماذا  ضوء  في 
 مدى مشروعيتهما؟ ما و  ؟الدولية المعاصرة
ول سيما  ،ورات المعاصرة على مفهوم حق الدفاع الشرعيماذا عن أثر التط ى وبعبارة أخر  .6
عنها  ف م بعدما اعتمدت الوليات المتحدة األمريكية ما ُعر 2001سبتمبر  11بعد أحداث 
 بالنظرية الموسعة للدفاع الشرعي في حربها على اإلرهاب؟
حقًّ  .7 الشرعيفهل  الدفاع  مفهوم  لتوسيع  قانوني  أساس  الدولي  القانون  في  يوجد  ليسمح   ،ا 
 ؟ الدولبهجمات استباقية أو وقائية ضد 
 ؟ تجاهها وما موقف الفقه ودور األمم المتحدة وأجهزتها من ذلك  .8
أفغانستان والعراق قد مث   .9 الحروب األمريكية على  صوًرا واقعية  -لألسف–لت وإذا كانت 
بذلك مبدأ ؟ وهل أهدرت ة هذه الحروب فما مدى مشروعي ،والوقائية الستباقيةللهجمات 
 حظر استخدام القوة في العالقات الدولية؟
وهل يمكن الستناد إليها كسوابق قانونية وحالت عملية في الحروب المعاصرة أو أي  .10
الدولي  القانون  قواعد  أن  أم  الصدد؟  هذا  في  األمريكي  للنهج  امتثاًل  مستقبلية  حروب 





 أهداف البحث: رابعاا: 
اتجهت هذه األطروحة  ،في ظل التغيرات التي طرأت على ممارسة حق الدفاع الشرعي
 إلى دراسة حق الدفاع الشرعي في ظل المتغيرات الدولية الحديثة. 
الدولي القانون  ظل  في  الشرعي  الدفاع  حق  دراسة  إلى  يهدف  البحث  حيث   ؛فهذا  من 
وعالقته   ،وتطوره  ،مفهومه ممارسته  وشروط  أساس  دراسة  وكذلك  منه،  الدولي  القضاء  وموقف 
 بقواعد القانون الدولي. 
نظرية ال كما يهدف هذا البحث لدراسة التغير الذي طرأ على مجلس األمن من اعتماده   
الشرعيوس  المُ  للدفاع  رقم    ،عة  بالقرار  الوقائي  الشرعي  الدفاع  م 2001لسنة    1368واعتماد 
سبتمبر   من  عشر  الحادي  أحداث  بعد  من   ،م2001الصادر  الوقائي  الشرعي  الدفاع  وتطبيق 
 متحدة األمريكية على أفغانستان. جانب الوليات ال
 الستباقية كما يهدف البحث إلى دراسة الدفاع الشرعي الستباقي من خالل سياسة الضربات 
هذه الحالت نماذج  دُّ عَ حيث تُ  ؛2003التي اعتمدتها الوليات المتحدة األمريكية على العراق عام 
ثَ  ومن  الدولية،  العالقات  في  المسلحة  القوة  لستعمال  للبحث   م  بارزة  الرئيسة  األهداف  من  يعد 
الوليات المتحدة بهجومها  قيامت عند وعيَ إذا كانت ضوابط حق الدفاع الشرعي قد رُ ما معرفة 
ون الدولي وميثاق لقواعد القان ن األمر يعد انتهاًكاإ من العراق وأفغانستان، أم  الحربي على كل   





ا:   : البحثأهمية خامسا
في الحادي  (البنتاجون )الدفاع  ىمن البرجين العالميين للتجارة ومبن  بعد حادثة تدمير كل   
م في الوليات المتحدة األمريكية، وجدنا أن الوليات المتحدة األمريكية 2001عشر من سبتمبر 
أس تتبع  مكيل الم  أنها ب  أعلنت  وإنما  الدولية،  المواثيق  في  عليها  المنصوص  اإلرهاب  افحة 
مسم الهجوم تحت  هذا  ضد  نفسها  عن  تدافع  أن  ويجب  مسلح  لهجوم  على   ى تعرضت  الحرب 
 اإلرهاب في ظل الدفاع الشرعي عن نفسها. 
اإلرهابية العمليات  هذه  بإدانة  األمن  مجلس  سارع  المتحدة   ىوأعط   ،وقد  الوليات 
م، وهذا القرار 2001لسنة  1368كية حق الدفاع عن نفسها ضد هذه األعمال بالقرار رقم األمري
اإلرهاب  مكافحة  بين  خلط  الشرعي  ،قد  الدفاع  إشك  ؛وحق  ظهرت  هنا  البحث ي لاومن  حيث   ؛ة 
الدولية  الممارسات  ظل  في  وضوابطه  وحدوده  الشرعي  الدفاع  مفهوم  األطروحة  هذه  تناولت 
عن نتج  وما  بما    المعاصرة،  الشرعي د  اذلك  الدفاع  في  بحقها  األمريكية  المتحدة  الوليات  عته 
 الستباقي والوقائي هذا من جانب.
وبين مكافحة اإلرهاب  ،خر ضرورة التمييز بين هذ الوضع بحالته الراهنةآومن جانب   
الوليات  ل  بَ سواء من ق   ؛عدم إقرار مثل هذا النهج مستقباًل  ةَ يَ غْ وذلك بُ  ؛إلزالة اللبس الواقع بينهما
أخر  دولة  أي  أو  األمريكية  م  ،ى المتحدة  قواعد   اوذلك  ضوء  في  مشروعيته  عدم  الدراسة  أثبتت 
 راء الفقه الدولي في هذا الشأن. آ، و المتحدةوما أقره ميثاق األمم  ،القانون الدولي ومبادئه
األمم أدت  هل  ثالث  جانب  األمن –المتحدة    ومن  مجلس  سيما  اإليجابي   -ل  الدور 
 َرَضَخْت نها إ و من أفغانستان والعراق؟ أ المنوط بها في الضربات العسكرية األمريكية على كل   
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ثَ  ومن  األمريكية،  المتحدة  الوليات  تعديل    م  لهيمنة  إلى  األمر  األمن يلآيحتاج  مجلس  عمل  ة 
 لتحقيق مقاصد وأهداف الميثاق.
الباحث في بيا مع  القانونية ان رأي  الدراسة، والمسائل  القانونية محل  المفاهيم  صطالح 
بشأنها،   والمثارة  تعترضها  يمكن  التي  التي  والتوصيات  المقترحات  وبيان   ،ستخالصهااووضع 
 مستقباًل في تعديل ميثاق األمم المتحدة. ةً يَ د  جْ مدى أهميتها، وإلى أي مدى يمكن أن تكون مُ 
ا:  منهج البحث: سادسا
أس الباحث  خالل يلاينتهج  من  الدراسة،  هذه  في  الوصفي  التحليلي  المنهج  وأهداف  ب 
راء الفقه الدولي آاألمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ومبادئه، و  ميثاقالعتماد على نصوص 
المطروحة،   المسائل  الشخصيفي  الموضوع  ورأيي  يؤهلني    ؛في  للنتائجلمما  وإبداء   ،لتوصل 
 القتراحات والتوصيات المناسبة في هذا الصدد.
، ماهية الدفاع الشرعي الدوليتناولنا فيه  ،حث تمهيديبم الدارسةهذا وقد استفتحُت هذه 
، ثم قسمنا موضوع الدراسة لفصلين أساسيين ممارسة حق الدفاع الشرعي هأساسه و مفهوموبيان 
شروط ممارسة حق ( لحق الطبيعي للدفاع الشرعي في القانون الدولي)ااألول تناولنا في الفصل 
المتحدة األمم  ميثاق  في  الشرعي  بالدفاع  المتعلقة  سواء  العدوان،  فعل  شرو   ،شروط  فعل   طأو 
الدفاع الشرعي الوقائي  ة  ي اه  مَ ل لك التعرض ، وأعقب ذ الدفاع الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعي
، وميثاق األمم المتحدة في الدفاع الشرعي الستباقي والوقائي ،رأي القانون الدوليو  ،والستباقي
الفقه المؤي  و  تناولنا في لمشروعية الدفاع الشرعي الوقائي أو الستباقيوالُمنك ر د مبررات  بينما   ،
الثانيال التطورات )  فصل  الشرعي  أثر  الدفاع  حق  مفهوم  على  مبحثين المعاصرة  في  وذلك   ،)
دور ، و وموقف األمم المتحدة وأفغانستان، مبررات الحرب على العراقمستقلين، واستعرضنا فيهما 
11 
 
األمن من    ،مجلس  المتحدة  األمم  العسكري و   ب،و الحر هذه  وموقف  التدخل  مشروعية  مدى 
 والستباقي.  ي الوقائيالدفاع الشرعب  ، طبًقا ل ما وصفتهاألمريكي
 سابعاا: الدراسات السابقة: 
تعددت الدراسات التي تعرضت لحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي ومنها ما ورد في 
ومؤلف المنظمات الدولية،  أ.د/ إبراهيم العناني:مراجع عامة كأحد موضوعاتها الفرعية كمؤلف 
 . سبيل المثال علىوذلك : قانون النزاعات المسلحة الدولية، أ.د. حازم محمد عتلم
مثل   متخصصة  مراجع  في  ورد  ما  الدولية ومنها  المتغيرات  ظل  في  الشرعي  الدفاع 
عثمان    للدكتورالحديثة،   السيد  الدولي   وكذلك  ،مرعيأحمد  القانون  في  النفس  عن  الدفاع  حق 
مقارنة،   تحليلية  دراسة  أحللدكتور  المعاصر،  قاسمقاسم  و"مد  العسكرية ،  الضربات  نظرية 
الدكتور الستباقية لألستاذ  عطية  "  أحمد  الخير  أحكام و   ، أبو  ضوء  في  الوقائي  الشرعي  الدفاع 
 .... وغيرهارنا عطا هللا عبد العظيم الدولي للدكتورةالقانون 
الدولي بشكل  للقانون  الشرعي طبقًا  الدفاع  تناول  الدراسات  والحقيقة أن بعض من هذه 
مقتصرًا   الضوء    على تقليدي  تسليط  دون  والعتداء  الدفاع  فعلي  شروط  الجانب   علىعرض 
 ، التطبيقي المعاصر لما أنبثق عن الدفاع الشرعي من صور مستحدثة نادت بها أمريكا وحلفائها
ع أطلق  نماذج  من وهي  البعض  تناولها  النماذج  تلك  والستباقي  الوقائي  الشرعي  الدفاع  ليها 
بها مستقباًل للحرب والعدوان  العتداد ومدى  ،الكتاب دون تأصيل قانوني ممنهج لمدى شرعيتها
وقد كان من أهم تلك الصور الخالفية لستعمال  ،دون أن يكون هناك هجوم مسلح وقع بالفعل
المسلحة   واسعاً   التي  ،الدولية  العالقات   فيالقوة  جدًل  الدفاع    ،أثارت  وكذلك   الوقائيمسألة 
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الجدل    التي   الستباقي من  أثارت  المتعلقة   الفقهيربما  المسائل  من  أخرى  مسألة  تثره  لم  ما 
  .العالقات الدولية فيباستعمال القوة 
بين  ه الدراسة هذ لذا حاولت جاهدًا في إعداد هذا البحث أن أكون موضوعيًا في تناول  
ل  دور األمم المتحدة وأجهزتها  علىالجانبين النظري والتطبيقي لما هو معاصر مسلطًا الضوء 
األمن  سيما   والعراقن  م مجلس  أفغانستان  من  كل  على  األمريكية  العسكرية  تحت   الضربات 
بينهما ومدى م التمييز  أوجه  بيان  الوقائي مع  الستباقي وكذلك  الشرعي  الدفاع  شروعية مسمى 
التاريخي المجرد والمتمثل في  علىكل منهما من خالل رؤية تحليلية يغلب عليها الطابع القانوني 
كما نعرض بالتفصيل  ،بعرض آراء وحجج المؤيدين لهذه النظريةوذلك  سرد أحداث هذه الحروب 
 أن.في هذا الشثم نختتم ذلك العرض برأينا  ،كذلك لحجج وأسانيد المعارضين لهذه النظرية
بحسبانه أهم  ضوء الممارسات الدولية المعاصرة في الشرعيكان محلها حق الدفاع  لذا 
 السلم وأكثرها خطورة باعتباره يمس  القوة في المنازعات الدولية استخدامحظر على الستثناءات 
الدوليين هنا   ،واألمن  الممارسات ن  ومن  ظل  في  وضوابطه  وحدوده  الشرعي  الدفاع  مفهوم  حدد 
بما   ذلك  عن  نتج  وما  المعاصرة،  الدفاع   أدعتهالدولية  في  بحقها  األمريكية  المتحدة  الوليات 
والوقائي   الستباقي  هذ   معالشرعي  بين  التمييز  مكافحة   اضرورة  وبين  الراهنة  بحالته  الوضع 
هما، وذلك بغية عدم إقرار مثل هذا النهج مستقباًل سواء من قبل اإلرهاب إلزالة اللبس الواقع بين
أثبتت الدراسة عدم مشروعيته في ضوء  متى، وذلك أخرى الوليات المتحدة األمريكية أو أي دولة 
الشأن هذا  الدولي في  الفقه  وأراء  المتحدة،  األمم  ميثاق  أقره  وما  ومبادئه  الدولي  القانون   ، قواعد 
مضيفًا  ،عض األفكار التي ساقها األساتذة األفاضل أصحاب الدراسات السابقةمستلهمًا في ذلك ب
يمكن أن  مدىوأهميتها، وإلى أي  من خالل هذه الدراسة توصيات التي يمكن إستخالصهاإليها ال
 تكون مجدية مستقباًل في تعديل ميثاق األمم المتحدة.
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 : خطة البحث:ثامناا 
 تمهيدي وفصلين؛ وذلك على النحو التالي: سوف نقسم دراستنا إلى مبحث 
ي ُة الدفاع الشرعي الدولي  مبحث تمهيدي: َماه 
 المطلب األول: مفهوم حق الدفاع الشرعي 
 المطلب الثاني: أساس ممارسة حق الدفاع الشرعي 
 الفصل األول: الحق الطبيعي للدفاع الشرعي في القانون الدولي
 ع الشرعي في ميثاق األمم المتحدة:المبحث األول: شروط ممارسة حق الدفا
 المطلب األول: شروط فعل العدوان الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعي. 
 المطلب الثاني: شروط فعل الدفاع الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعي. 
 المطلب الثالث: الدفاع الشرعي الجماعي. 
الثاني:   الستباق المبحث  الشرعي  الدفاع  مشروعية  مدى  الدولي تحديد  القانون  ألحكام  وفقًا  ي 
 .وميثاق األمم المتحدة 
 الدفاع الشرعي الوقائي والستباقي وموقف القانون الدولي. مفهومالمطلب األول: 
 المطلب الثاني: مبررات الفقه المؤيد لمشروعية الدفاع الشرعي الوقائي أو الستباقي. 
 فاع الشرعي الوقائي أو الستباقي.المطلب الثالث: مبررات الفقه المنك ر لمشروعية الد 
 الفصل الثاني: أثر التطورات المعاصرة على مفهوم حق الدفاع الشرعي 
 المبحث األول: مبررات الحرب على العراق وموقف األمم المتحدة:
 المطلب األول: أسباب ومبررات الحرب على العراق.
 حرب على العراق. المطلب الثاني: دور مجلس األمن وموقف األمم المتحدة من ال
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 المطلب الثالث: مدى تحقق الدفاع الشرعي الوقائي للحرب في العراق.
 المبحث الثاني: مبررات الحرب على أفغانستان وموقف األمم المتحدة:
 المطلب األول: أسباب مبررات الحرب على أفغانستان.
 أفغانستان. المطلب الثاني: دور مجلس األمن من التدخل العسكري األمريكي في 
 المطلب الثالث: مدى تحقق الدفاع الشرعي الستباقي للحرب في أفغانستان. 
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 ماهية الدفاع الشرعي الدولي  ي: مبحث تمهيد 
 : تمهيد وتقسيم
ما عدا  ،يحرم القانون الدولي المعاصر على الدول اللجوء إلى القوة في العالقات الدولية
والمنص المشروعة  الستثنائية  الحالت  المتحدةتلك  األمم  ميثاق  ي توال ،وص عليها صراحة في 
وحالة تدخل األمم المتحدة لمواجهة تهديد  ،اا أو جماعيًّ تجسد حالة الدفاع الشرعي سواء كان فرديًّ 
 السلم واألمن الدوليين أو اإلخالل بهما. 
ل ميثاق األمم المتحدة من األص اأقره  تيهذا ويعتبر الدفاع الشرعي أحد الستثناءات ال
المادة   في  جاء  الذي  القوة  استخدام  حظر  مبدأ  على  الميثاق  2/4العام  بمقتضاه   ، من  والذي 
فيها و يحظر على الدول اللجوء إلى استعمال القوة أو التهديد باستخدامها في العالقات الدولية، 
 .(1)أو جماعات استخدام القوة ىراد يجوز للدول فُ 
 الشرعي مفهوم حق الدفاع  :المطلب األول
ليس في هذا الميثاق ما يضعف )( من ميثاق األمم المتحدة على أنه 51نصت المادة )
إذا اعتدت قوة مسلحة  ،وجماعات في الدفاع عن أنفسهم ىأو ينقص الحق الطبيعي للدول فراد 
  ...(.على أحد أعضاء األمم المتحدة
لدفاع لنظرية جديدة  غ  وْ المجتمع الدولي بموجب ميثاق األمم المتحدة إلى َص  ىحيث سع
 دتها المادة الحادية والخمسون من الميثاق. ا جس  الشرعي أكثر وضوًحا وانضباطً 
 
كتبة السالم العالمية، الطبعة د. جعفر عبد السالم: قواعد العالقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية، م ( 1)
 706م، ص1991األولى، 
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بالنسبة  والغير  النفس  عن  الشرعي  الدفاع  بحق  الوضعي  العام  الدولي  القانون  اعترف 
 إلى العهد الذي بزغ بدخول ميثاق األمم المتحدة للدول، وذلك في مختلف مراحل تطوره وصولً 
النفاذ  المطلقة   ؛حيز  السيادة  مبدأ  هيمنة  شهد  الذي  التقليدي  العام  الدولي  القانون  مرحلة  ففي 
العدوان  عند  الدولة  به  اضطلعت  الذي  الشرعي  الدفاع  مبدأ  الدولية  العالقات  عرفت  للدولة، 
له كما طو   ،الخارجي عملية  تطبيقات  تحققها في وشهدت  أوجب  الدولي جملة شروط  العرف  ر 
القوة استعمال  الشرعي ،ظاهرة  الدفاع  ينطبق عليها وصف  يمكن حصرها  ،حتى  الشروط  وهذه 
  :(1) فيما يلي هي
تعد    .1 يتسم   أو  وقوع  الشرعي  الدفاع  بأعمال  القائمة  الدولة  على  مسلح  عدواني  هجوم 
لوب  لستعمال أسمجالً  عُ دَ لجئة التي ل تَ بالجسامة والقوة على نحو تنشأ معه الضرورة المُ 
أو صدور تهديد بالتعدي على حق من حقوق  ،القوة المسلحة ى خر للدفاع يرد العدوان سو آ
 الدولة القائمة بالدفاع الشرعي. 
الحق   .2 صاحبة  الدولة  لمنع   عليها   المعتَدىإخفاق  السليمة  القانونية  الوسائل  استخدام  في 
 التعدي أو إيقافه. 
ومتناسبة  ،ى هدف منع التعدي أو إيقافهوجوب أن تكون أفعال الدفاع الشرعي مقتصرة عل .3
 بصورة معقولة مع مقتضيات تحقيق هذا الهدف.
 خذ من إجراءات دفاعية. تُّ ا إخطار مجلس األمن بما  .4
 
طبعة  ( 1)  العربية،  النهضة  دار  المعاصرة،  الدولية  الممارسات  ضوء  في  الشرعي  الدفاع  الشاهد،  السالم  عبد  محمد  د/ 




بتدخل مجلس  ،عليها عن الستمرار في أعمال حق الدفاع الشرعي ىامتناع الدولة المعتدَ  .5
 األمن في النزاع باتخاذ التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين. 
ا  وقد  حقًّ هذا  الشرعي  الدفاع  التقليدي  الدولي  القانون  للدول،عتبر  مقدًسا  على وذلك    ا 
ما  لعدوان  الدولة  تتعرض  أن  المحتمل  من  أنه  والختيار،   أساس  للتفكير  الفرصة  لها  يترك  ل 
تلقائيًّ فيكون   يتهددهاتصرفها  الذي  الخطر  لدفع  مونتسكيي  ،ا  إليه  أشار  كتابه    هوقد  روح )في 
"بقوله  (القوانين الناس:  حياة  مثل  الدول  حياة  الدفاع   ،إن  حالة  في  القتل  حق  للناس  أن  فكما 
 .(1)(ن للدول حق الحرب للحفاظ على بقائهاإ الطبيعي، ف
)الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو  :وقد عرف بعض الفقهاء الدفاع الشرعي بأنه
رتكب ضد سالمة إقليمها، أو استقاللها ، يُ لمجموعة دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال   
القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسًبا معه،  السياسي، شريطة أن يكون استخدام 
 . (2)(الزمة لحفظ السلم واألمن الدوليينويتوقف حين يتخذ مجلس األمن التدابير ال
ا، للرد على تصرف غير خر بأنه القيام بتصرف غير مشروع دوليًّ فه البعض اآلوقد عر 
يتم استخدام القوة المسلحة، ويستهدف  -الفعل ورد الفعل –مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتين 
ق   من  الجسيم  العتداء  رد  أو  دفع  الشرعي  أمن   ،المعتدي  ل  بَ الدفاع  لحماية  إيقافه  على  والعمل 
 .(3) الدولة وحقوقها األساسية
 
 . 148، ص1995مشار إليه في أ.د/ إبراهيم العناني، المنظمات الدولية، القاهرة/  ( 1)
القاهرة،  ( 2) الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة  الدولي  القانون  الدفاع الشرعي في  د. محمد محمود خلف: حق 
 . 13م، ص1973
الد  ( 3) القانون  في  المسلحة  القوة  استخدام  جويلي:  سالم  سعيد  طبعة د/  العربية،  النهضة  دار  السلم،  زمن  في  العام  ولي 
 . 69، ص1995
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ومباشر  خرون بأنه عبارة عن لجوء الدولة التي تتعرض لهجوم مسلح حال   آفه كما عر 
لرد هذا العدوان عن نفسها، بشكل فردي أو جماعي، على  ،ستعمال القوة المسلحةاوجسيم إلى 
 ، لها متجاوزوأن يكون متناسًبا مع أعمال العدوان وغير  ها،د أمامن ذلك هو السبيل الوحيو أن يك
نه من وقف وتمكُّ  ،ًها ضد مصدر الهجوم المسلح، مؤقًتا ينتهي بمجرد تدخل مجلس األمنج  و وم
 .(1) الهجوم وحل النزاع
بإجازة  دول  مجموعة  أو  للدولة،  الدولي  القانون  يقرره  الذي  الحق  ذلك  بأنه  عرف  كما 
ا وحال   استخدام  مسلح  عدوان  لصد  المسلحة؛  استقاللها يُ   لقوة  أو  إقليمها،  سالمة  ضد  رتكب 
يكون   السياسي، وأن  المسلح،  العدوان  هذا  لصد  الوحيدة  الوسيلة  القوة  استخدام  يكون  أن  على 
ه، ومتناسًبا مع قدره، وأن يتوقف هذا الستخدام للقوة عندما يتخذ مجلس األمن التدابير ئ  رْ دَ لزًما ل  
 .(2) الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين
البعض ضرورة    يرى  الصدد  هذا  النفس وفي  عن  دفاًعا  تتصرف  التي  الدولة  تكون  أن 
مسلح   هجوم  قانونيًّ   لعتبارضحية  النفس  عن  الدفاع  في  القوة  إعالنها    ا،استخدام  أنها مع 
  .(3)مساعدةالطلب  ، فضاًل عن تعرضت للهجوم
 
العسكرية الستباقية، ( 1) الضربات  نظرية  أحمد عطية،  الخير  أبو  والتوزيع، طبعة  د/  والنشر  للطبع  العربية  النهضة  دار 
 وما يليها.  11ص، 2005
اإلسكندرية،    ( 2) الجديدة،  الجامعة  دار  الحرب،  جرائم  على  والعقاب  المسؤولية  الخالق:  عبد  علي  حسام  م، 2004د/ 
 ، وكذلك 42-41ص
 . 196م، ص2004، 1د/ عبد الفتاح بيومي حجازي: المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط 
(3 )Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum, -o SelfDavid Kretzmer, The Inherent Right t




)وبموجب   إلى 51المادة  ينصرف  الذي  األساسية  الدولة  حقوق  أحد  هو  الميثاق  من   )
على هذا العدوان باألسلحة المناسبة دفاًعا  الحالة التي ترد فيها دولة، تتعرض لعدوان مسلح حال   
نه يشمل كل اإلجراءات والتدابير التي تلجأ إليها الدول، منفردة إ؛ أي (1) عن وجودها واستقاللها
لستخالص حقوقها القانونية، عند فشل  ى عة، لصد العدوان الواقع عليها من دولة أخر أو مجتم
 .(2) الوسائل السلمية لحل النزاع
اعتنق معظم الفقهاء التفسير الضيق  ،وفي تفسير المادة الحادية والخمسين من الميثاق
مسلح بالفعل، وقد قاصرين إعمال حق الدفاع الشرعي على تلك الحال التي يقع فيها العدوان ال
الشرعي في أصله استثناء  ج  جَ أنصار هذا التجاه رأيهم على حُ  ىبن الدفاع  خالصتها أن حق 
التي ورد النص عليها  ،مرة التي تحظر استعمال القوة في العالقات الدوليةعلى القاعدة العامة اآل
ثَ  ومن  الميثاق،  الثانية من  المادة  الرابعة من  الفقرة  تفس م  في  إعماًل  ؛يره في نطاق ضيقوجب 
 جيز التوسع في الستثناء أو القياس عليه. للقواعد العامة في هذا الشأن التي ل تُ 
 
See also: SOPHIE CHARLOTTE PANK: What is the scope of legal self‐defense in 
International Law? Jus ad bellum with a special view to new frontiers for self‐defense - 
2014  
At: https://law.au.dk/fileadmin/Jura/dokumenter/forskning/rettid/Afh_2014/afh19-2014.pdf 
 (last visited on September 5, 2020). 
 . 222صم، 1995د. علي إبراهيم: الحقوق والواجبات في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( 1)
 . 148م، ص1982عالء الدين حسين مكي: استخدام القوة في القانون الدولي، كلية الحقوق السياسة، بغداد،  ( 2)
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( المادة  بنص  الفقهاء  تأثر  وقد  الدفاع 51هذا  اعتبرت  التي  المتحدة  األمم  ميثاق  ( من 
، وقد انقسم فقهاء القانون الدولي حول تحديد مفهوم الدفاع الشرعي (1)للدول اطبيعيًّ  االشرعي حقًّ 
 في ضوء ميثاق األمم المتحدة إلى اتجاهين: 
وتعتبر حالة  ،( من الميثاق51يتمثل في النظرية الضيقة في تفسير المادة ): اًلتجاه األول −
 وهي وقوع هجوم مسلح.  ،الدفاع الشرعي مقيدة بحالة واحدة فقط
أنصار هذا التجاه أن حق الدفاع الشرعي هو الستثناء الوحيد الذي يسمح للدول  ى وير 
باستخدام القوة، ويتجسد هذا األثر في حالة واحدة فقط وهي حالة وقوع عدوان مسلح، فإن كل 
 . (2) نشئ حق الدفاع الشرعييد بها ل يصل إلى حد الهجوم المسلح ل يُ استخدام للقوة أو التهد 
ؤخذ في العتبار أنها تنظم حالة ( من الميثاق أن يُ 51وبهذا يجب عند تفسير المادة )
القوة في  ،من الميثاق 2/4استثنائية على األصل العام الوارد في المادة  والتي تحظر استخدام 
 ى؛ في تفسيره بغير مقتًض  عُ س  وَ تَ أي ل يُ  ؛ر تفسيًرا ضيًقا فس  تثناء بطبيعته يُ العالقات الدولية، والس
 ر إليه على أنه مكمل لنظام األمن الجماعي. نظَ فالدفاع الشرعي ينبغي أن يُ 
 ا. فإن هذا التجاه يرفض الدفاع الشرعي الوقائي ويعتبرونه دفاًعا عدوانيًّ  ؛م  ومن ثَ 
ي هذه النظرية الضيقة عن تبن    ْت لَ دَ والجدير بالذكر في هذا الصدد أن األمم المتحدة قد عَ 
الحادي عشر من سبتمبر  أحداث  األمن وتبن  ،م2001بعد  بإصدار مجلس  الواسعة  النظرية  ت 
 
جامعة   ( 1) الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  مقارنة،  دراسة  اإلسالمي  الفقه  في  الشرعي  الدفاع  التواب:  عبد  سيد  محمد  د. 
 . 581القاهرة، ص
 . 226د. محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص ( 2)
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فيه للوليات المتحدة األمريكية الحق في الدفاع عن نفسها ضد  ىعطتُ  الذي  ،(1368القرار رقم )
 عمل إرهابي لم يصل إلى درجة الهجوم المسلح. 
وتعتبر  ،( من الميثاق 51ويتمثل في النظرية الواسعة في تفسير المادة ) :أما اًلتجاه الثاني −
المت األمم  ميثاق  ظل  في  تعديل  عليه  يطرأ  لم  الشرعي  الدفاع  حق أن  ليؤكد  جاء  بل  حدة، 
 الدفاع الشرعي الذي كان سائًدا في القانون الدولي التقليدي. 
أنصار هذا التجاه أن حق الدفاع عن النفس لم يطرأ عليه تعديل أو تغيير في  ى وير 
كحق    استمر  إنه  بل  المتحدة،  األمم  ميثاق  الدفاع   ظل  لحق  المشروعة  التدابير  على  ليحافظ 
 ، بها الدولة بعض الحقوق، وليس من أجل حالة واحدة فقط )العدوان المسلح( الشرعي التي تحمي 
وينادي أنصار هذه النظرية بمفهوم الدفاع الشرعي في العرف الدولي، ويؤيدون حق الدولة في 
الفقهاء نطاق إعمال ذلك الحق ليشمل  مد  حيث  ؛(1)ممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي هؤلء 
ئ بقرب وقوعه ب  نْ ن كان هناك من العالمات ما يُ إو  ،يقع فيها العدوان بالفعلتلك الصور التي لم 
حق )أن حق الدفاع الشرعي يثبت للدولة في تلك الحال، وأطلق عليه اسم بفقالوا  ،على الدولة
، بل إن التجاوز بلغ ببعض الفقهاء وبعض الدول أن أقر بإمكانية قيام (الدفاع الشرعي الستباقي
حتى ولو لم يكن هناك من الدلئل ما يشير إلى قرب وقوع  ،الدولة بممارسة حق الدفاع الشرعي
وشيك يُ   ؛عدوان  فيما  المستقبل  في  قائًما  وقوعه  احتمال  بقاء  الشرعي )  ىسم  بحجة  الدفاع  حق 
على   (،الوقائي نصت  عندما  الميثاق  من  والخمسين  الحادية  المادة  بأن  الفريق  هذا  احتج  وقد 
 
د/ فرج عبد الرحيم حمد: المبررات األمريكية للحرب على العراق في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، رسالة  ( 1)
 . 58، ص2006ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، طبعة 




فإنها بذلك قد حافظت على نطاق حق الدفاع  ،للدول في اللجوء للدفاع الشرعي ( حق الطبيعيال)
 كما هو مستقر في القانون الدولي العرفي.  ،الشرعي
الرأي إلى أن الدفاع الشرعي مسألة مفترضة ل تحتاج للنص عليها، وأنه ذا وقد استند ه
 األمن الجماعي. ( في الميثاق لستكمال نظام 51تم إضافة المادة )
واعتبرت أن  ،أعضاء النظرية الضيقة ل  بَ إل أن هذه النظرية تعرضت للنقد الشديد من ق  
المسلح الهجوم  ينشأ إل في حالة واحدة فقط هي حالة  الشرعي ل  تدابير  مُ وتحرُ  ،الدفاع  اتخاذ 
تبن  وقد  الوقائي،  الشرعي  الضيقةالدفاع  النظرية  المتحدة  األمم  األفعال وأدانت    ،ت  من  العديد 
الدول تحت ستار حق الدفاع الشرعي، كما أنها رفضت استخدام القوة من أجل  ل  بَ المرتكبة من ق  
نُ  التي  العدوان  تعريف  مشاريع  جميع  أيدت  كما  الدول،  مصالح  األمم حماية  ظل  في  وقشت 
الضيقة النظرية  وق  ،المتحدة  حالة  في  إل  ينشأ  ل  الشرعي  الدفاع  حق  بأن  هجوم وأكدت  وع 
 . (1) مسلح
المتحدة األمم  لموقف  انحاز  قد  الدولي  القضاء  أن  المالحظ  أن  بالنظرية   ،إل  وأخذ 
فتو   ،الضيقة خالل  من  ذلك  باألسلحة   ى ويتضح  التهديد  مشروعية  بشأن  الدولية  العدل  محكمة 
استخدامها   أو  الفتو   (،م1995) النووية  أصدرت  )  ى التي  أحال   ؛م( 1996  يوليه   8في  حيث 
الدولية في رسالة مؤرخة  العدل  إلى محكمة  المتحدة  لألمم  العام  م، 1994ديسمبر  19األمين 
 
(1 )Defense and The -Wedgwood, R., The Use of Armed Force in International Affairs: Self 
Panama Invasion, Columbia, Journal of Transnational Law, Vol. 29, No. 3, 1991, p. 619 
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ا اتخذته الجمعية العامة بعرض المسألة م قرارً 1995يناير  6مسجل المحكمة في  ىأودعت لد 
 بشأنها.  ى طلًبا لفتو  ؛على المحكمة
حق مقرر بموجب القانون الدولي  :بأنه الشرعيوبناء على ما تقدم يمكننا تعريف الدفاع 
ذات  -مؤقًتا لحين تدخل مجلس األمن –عليها بالقوة المسلحة أن تستخدم  ىالمعتدَ  ةجيز للدوليُ 
مع مراعاة التناسب مع  ،شريطة أن يكون ذلك هو السبيل الوحيد أمامها ،ن عنهالدفع العدوا ؛القوة
 غير متجاوز له. أن يكون فعل العدوان و 
ويُ  مُ   دُّ عَ هذا  الشرعي  الدفاع  العدوان بر   حق  لمواجهة  المسلحة  القوة  استخدام  لرخصة  ًرا 
المسلح نصابهما؛    ؛المباشر  إلى  الدوليين  واألمن  السلم  إعادة  أجل  حظر من  مبدأ  لخرق  نتيجة 
 استخدام القوة في العالقات الدولية.
 ؛ ولية قانونية دوليةؤ وتجدر اإلشارة إلى أنه ل يترتب على أعمال الدفاع الشرعي أية مس 
 نظًرا لوجود العدوان المسلح شريطة عدم تجاوز حدود هذا الدفاع المقررة في القانون الدولي. 
 : الشرعيخصائص حق الدفاع 
السابقةفي ضوء  الفقهية  الشرعي في  ،التعريفات  الدفاع  يمكننا استنتاج خصائص حق 
 القانون الدولي فيما يلي: 
يَ  أنه حق مقيد: .1 العدوان كونه  دُ ر نظًرا لوجود مجموعة من الضوابط منها ما  على فعل 
مة كالحق في السال ؛حقوق الدولة األساسية الجوهرية أحد ويرد على ، ا ومباشًرا وفعليًّ حالًّ 
 ؛ أو حق تقرير المصير، ومنها ما يرد على فعل الدفاع ،الل السياسيقأو الست  ، اإلقليمية
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والرد المناسب المعتدل للدفاع المالئم  ،عنصر اللزوم أو الضرورة في فعل الدفاع ما:وه
 ب. رتكَ لحجم وقدر العدوان المُ 
دائما  .2 وليس  مؤقت  حق  تتوقف   ى بمعن  :ا أنه  الشرعي  الدفاع  في  بالحق  التمسك  مدة  أن 
 وتنتهي بمجرد شروع مجلس األمن في اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لصد العدوان. 
يمثل استثناًء جوهريًا على مبدأ حظر  الشرعيموضوع الدفاع : حيث أن إنه حق طبيعي  .3
يرتبط بوجود الدولة ذاته ول يتأثر من  طبيعيالعالقات الدولية فهو حق  فياستخدام القوة 
تنظيم   بوجود  المبدأ  التنظيم    ،دوليحيث  وجود  كان  يُ   القانونيوإن  أن  شأنه  خضع من 
هذا ا بقاء  يقتضيها حسن  وقيود معينة  الحق لشروط  هذا  واستقرارهممارسة مثل   ، لتنظيم 
 في فمع أن الميثاق قد اعترف بحق الدول  ،( من الميثاق51وهذا يتضح من نص المادة )
 نظاميإطار  فيعليها إل أنه صاغ هذا الحق  الخارجيالدفاع عن نفسها ضد العدوان 
ممارسته وتقدير مداه للحرية  فيالمطلق الذى يخضع  الطبيعيحتى ل يتخذ طابع الحق 
 . لمن يمارسهالكاملة 
 أساس ممارسة حق الدفاع الشرعي: المطلب الثاني 
إلى  ى مما أد  ؛اختلف فقهاء القانون الدولي حول أساس ممارسة الدفاع الشرعي الفردي
ت ونظرية  ،وهما: نظرية اإلكراه المعنوي  ؛نازعان تأسيس الدفاع الشرعي الفرديت ظهور نظريتين 





 نظرية اإلكراه المعنوي : الفرع األول
اإلكْ  النظرية  هذه  حقًّ   راهَ اعتبرت  أساسً   االمعنوي  اعتبرته  كما  الشرعي،  لعدم   ا للدفاع 
انتقص  وذلك ألن هذا الدفاع تم نتيجة العدوان الذي ؛ولية الدولة التي مارست الدفاع الشرعيؤ مس
 وبالتالي أفقدها حرية الختيار.  ؛بسبب الخوف وغريزة حب البقاء ؛ةً ي ل   أو أزالها كُ  ،منها
على اعتبار أن  ،واعتبر بعض الفقهاء اإلكراه المعنوي أساًسا مالئًما لحق الدفاع الشرعي
قية لُ وذلك ألن الدولة ليس لها غرائز خُ  ؛إل أن هذه النظرية تعرضت للنقد  ،الدولة شخص معنوي 
 ؛كالشخص الطبيعي، فهي ل ينتابها الخوف من العدوان عليها، ول تتصرف تحت تأثير الرعب 
لذلك فإن هذه النظرية ل تصلح أساًسا  ؛فاإلكراه ل يتوافر إل في حالة الخطر الجسيم على النفس
 .(1) الفرديي للدفاع الشرع
 نظرية المصلحة األجدر بالرعاية : الفرع الثاني
 ؛ن وقع عليه الضرر من الطرف المعتديتقوم هذه النظرية على أساس حماية مصلحة مَ 
والقانون الدولي  ،ن الدولة التي وقع عليها العدوان تكون أجدر بالرعاية من الدولة المعتديةإ أي
ها أجدر بالرعاية من مصلحة الدولة المعتدية بالنسبة للمجتمع علي ىاعتبر مصلحة الدولة المعتدَ 
 .(2) الدوليوذلك ألنه يراعي ضرورة إقامة العدل  ؛الدولي بأسره
 
حق  ( 1) زكري،  محمد  اتحاد جاسم  عن  تصدر  فصلية  مجلة  السياسي،  الفكر  الستمرار،  وشرعية  النشأة  أصالة  المقاومة 
، السنة العاشرة، 30الكتاب العرب بدمشق، ُتعنى بنشر المواد الفكرية والسياسية والدبلوماسية والوثائق المتصلة بذلك، العدد 
 . 3-2م، ص2007صيف 




نها من القيام بالدفاع عليها يمك    ىبعض الفقهاء أن تفضيل مصلحة الدولة المعتدَ  ى وير 
في الوقت الذي تكون  ،يقررها النظام العامعن نفسها ضد عدوان مخالف للقواعد القانونية التي 
ر، فوظيفة الدفاع الشرعي هنا هي ادو فيه أجهزة األمن الجماعي عاجزة عن القيام بمثل هذ األ
القانونية وسيادتها، وأكدت على ذلك األستاذة الدكتورة عائشة راتب بقولها القواعد   :إعادة احترام 
ق  " تحمي  الشرعي  الدفاع  حق  ممارسة  تفض  مً يَ إن  اجتماعية  اعتُ ا  التي  تلك  على  عليها   ديَ ل 
 . (1)"فعاًل 
عليها، بل هو مقرر حتى  ىكما أن هذه النظرية ل تشترط أن تكون الدولة المدافعة معتدً 
وليس شرًطا أن تكون هذه  ى،التي تقوم بأعمال الدفاع عن دولة أخر  المعتدى عليها، للدول غير
وذلك حتى ل يكون هناك محل للقول بأن  ؛ن تكون بعيدة عنهابل من الممكن أ ،الدولة جارة لها




د. رجب عبد المنعم متولي: مبدأ تحريم الستيالء على أراضي الغير بالقوة المسلحة في ضوء القانون الدولي المعاصر  ( 1)
 . 290م، ص1999معة القاهرة، )مع دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد الكويت(، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جا
كلية   ( 2) دكتوراه،  رسالة  المعاصر،  الدولي  القانون  ضوء  في  السلم  أثناء  الدولة  مسؤولية  أساس  التونسي:  عامر  بن  د. 
 .3، ص1989الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 في القانون الدولي  الحق الطبيعي للدفاع الشرعي : األول  فصل ال 
 وتقسيم: تمهيد 
الدفاع  حق  ممارسة  في  األعضاء  الدول  حق  على  ليؤكد  المتحدة  األمم  ميثاق  جاء 
و الشرعي  في على حد سواء؛ الجماعيالفردي  أو  ه:فقد ورد  ما يضعف  الميثاق  هذا  )ليس في 
فراد  للدول  الطبيعي  الحق  من  قوة   ىينقص  اعتدت  ما  إذا  أنفسهم  عن  الدفاع  في  جماعات  أو 
األمم أعضاء  أحد  على  أن    ،..(.المتحدة  مسلحة  ذلك  على  تطل ب ويترتب  قد  ذاته  الميثاق 
فالميثاق قن ن الضوابط، ووضع القيود لمباشرة  ممارسة حق الدفاع الشرعي،لشروط مجموعة من ال
للدول السلطة التقديرية في استخدامه وقت ما تشاء،  تخضعهذا الحق، فلم َيُعْد حقًّا طليًقا ُمباًحا 
( يشترط أن 51وبالكيفية التي تراها، ومما تجدر اإلشارة إليه بداية أن الدفاع الشرعي وفًقا للمادة )
و  مسلح  هجوم  هناك  األمن يكون  مجلس  يتدخل  عندما  الحق  هذا  ممارسة  يتوقف  وأن  مباشر، 
، الدفاع الشرعي الوقائي والستباقي لتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء العدوان، وهذا ما يفتقده كلٌّ من 
مبررات الفقه كنماذج مستحدثة من ق َبل  البعض؛ حيث احتدم الجدل الفقهي والقانوني، وتعددت 
وفي ضوء ما  (،الدفاع الشرعي الوقائي أو الستباقيهذا الصور )مشروعية لوالمعارض المؤيد 
 تقدم، يمكننا تناول هذا الفصل فيما يلي: 
 .شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي في ميثاق األمم المتحدة :األولالمبحث 




الدفاع الشرعي في ميثاق األمم شروط ممارسة حق : األولالمبحث 
 المتحدة
للقوة المسلحة للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان يقع عليها   ا عد حقًّ يإن استخدام الدول 
) ا طبيعيًّ  المادة  المتحدة في  األمم  ميثاق  الحق 51كفله  هذا  يترك ممارسة  لم  الميثاق  أن  إل   ،)
تتبعها، حتى تكون هذه دون شرط أو قيد، إنما وُ  ضعت له الشروط التي يجب على الدول أن 
 الممارسة مشروعة ومتفقة مع نظام األمن الجماعي. 
 : رئيسة لب مطا يمكننا تناول هذا الفصل في ثالثة  ،وفي ضوء ذلك
 .شروط فعل العدوان الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعيالمطلب األول: 
 .شروط فعل الدفاع الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعيالمطلب الثاني: 
 . الدفاع الشرعي الجماعيالمطلب الثالث: 
 شروط فعل العدوان الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعي : المطلب األول
دولية وثيقة  أهم  )بموجب  بالعدوان  العامة   يوه  ؛المقصود  الجمعية  من  الصادر  القرار 
؛ ألغراض ى م(: استخدام سلطات الدولة للقوة المسلحة ضد دولة أخر 1974لألمم المتحدة لعام 
لتوصية هيئة مختصة من  القرار، أو تطبيقً  اغير الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي، أو تنفيذً 
من معاني الهجوم العسكري بواسطة القوات المسلحة لدولة  ىمم المتحدة، فهو إذن معنهيئات األ
فهو كل فعل مقصود ينطوي على  ى:، أو سفنها، أو فضائها، وباألحر ى أراضي دولة أخر  على ما
، بخالف قواعد ى ولين في دولة ما ضد دولة أخر ؤ استخدام القوة المسلحة، يصدر من كبار المس
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، ويمكننا (1) للجوء إلى القوة المسلحةباأي في غير الحالت المسموح فيها  ؛الدولي العامالقانون 
العدوان بفعل  الخاصة  الشروط  أهم  يَ   :إيجاز  أن  هجوم   دَ ر في  شكل  وفي  الدولة،  على  العدوان 
 في مطلب مستقل. كالًّ وسأجعل  ، ومباشًراوأن يكون حالًّ  ،مسلح
 ا بحقوقها األساسية ان على الدولة ماس  العدو  دَ ر أن يَ : األول الفرع
ط ابتداء شترَ المادة الحادية والخمسين من ميثاق األمم المتحدة أنه يُ  ىوقد كان من مؤد  
وقوعُ  الشرعي  الدفاع  رخصة  إعمال  في  الدول  حق  مسلح عليها  لثبوت  من   ،عدوان  بقدر  يتسم 
 النظام الحاكم(. ، الشعب ، قيامها )اإلقليمس أمنها القومي أو عناصر سُ الجسامة على نحو يهدد أُ 
فإنه ماسًّ   وعليه؛  يكون  أن  المسلح  العدوان  في  للدولة، يشترط  الجوهرية  الحقوق  بأحد  ا 
أن تطلق الدولة  : مثال ذلكو  ؛ ًدا للدولةا على أمالك الدولة أو مهد   سواء كان هذا العدوان منصبًّ 
ألغراض علمية أو  ،ا اإلقليمي تحت سطح الماءأقامتها في بحره ى النيران على منشآت دولة أخر 
 دفاعية. 
المسلحة   نُ ويكمُ  القوة  باستعمال  العدوان  من  الصورة  هذه  اشتراط  في  المنطقي  السبب 
للدولة اللجوء  م  بيح من ثَ ثبوت قيام حالة القوة القاهرة التي تُ "إلقرار حق الدفاع الشرعي للدولة في 
 
ة الجنائية(، منشورات الحلبي د. علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي )أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولي  ( 1)
 . 22-20م، ص2000، 1الحقوقية، بيروت، ط
وما  7م، ص2014د. صالح الدين أحمد حمدي: العدوان في ضوء القانون الدولي، بيروت، دار منشورات زين الحقوقية، 
 بعدها. 
مقارنة تحليلية  دراسة  المعاصر،  الدولي  القانون  في  النفس  عن  الدفاع  حق  قاسم:  أحمد  القانونية، قاسم  الكتب  دار   ،
 وما بعدها.  22م، ص2012اإلسكندرية، طبعة 
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ألغراض الدفاع عن حقها الطبيعي  ؛ار من المشروعية الدوليةإلى استخدام القوة المسلحة في إط
 .(1) في الوجود"
األول المادة  حددت  مراعاة    ىوقد  مع  الحقوق،  هذه  بعض  العدوان  تعريف  هذه أمن  ن 
 : (2) وهذه الحقوق هي ؛وليس على سبيل الحصر ،الحقوق وردت في التعريف على سبيل المثال
 حق سالمة اإلقليم: -1
أخر فال   دول  أو  دولة  جانب  من  دولة  إقليم  على  المسلح  العتداء  هذا   ى؛يجوز  ألن 
العتداء سيعد عدواًنا يبيح الدفاع الشرعي ضد الدولة المعتدية، ويستوي في ذلك أن يكون هذا 
ألن جميع هذه العناصر  ؛اإلقليم البحري أو اإلقليم الجوي  وإلى اإلقليم األرضي أ االعتداء موجهً 
لس كليًّ تخضع  المسلح  العدوان  كان  إذا  أيًضا  ذلك  في  ويستوي  الدولة،  إقليم يادة  كل  باحتالل  ا 
ا باحتالل جزء من إقليم الدولة، كما يستوي أيًضا إذا كان العدوان ذات صفة دائمة الدولة أو جزئيًّ 
 . (3) يًّاأو أن يكون وقت
 حق اًلستقالل السياسي: -2
السيادة، بمبدأ  الستقالل  مبدأ  تعني   يرتبط  الدول  بين  العالقات  في  الدولة  سيادة  فإن 
م بها في القانون الدولي المعاصر، بل ومن سل  فمبدأ السيادة من المبادئ المُ ، استقاللها السياسي
 
النطاق الزماني، الطبعة األولى، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر  –د/ حازم عتلم: قانون النزاعات المسلحة الدولية  ( 1)
 .100، ص1994والتوزيع، الكويت، 
 .72د. فرج عبد الرحيم حمد: مرجع سابق، ص ( 2)
 .603سيد عبد التواب: الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، صد. محمد 
 . 397: 394د. محمد محمود خلف: مرجع سابق، ص ( 3)
 . 605-604د. محمد سيد عبد التواب: مرجع سابق، ص
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المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها النظام الدولي الراهن، وقد نص الميثاق على مبدأ السيادة في 
)تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في  :والتي تنص على ى،قرتها األولالمادة الثانية من الميثاق في ف
 . (1) السيادة بين جميع أعضائها(
ومن مظاهر الستقالل السياسي والسيادة حق الدولة في تصريف أمورها على نحو ل 
ونها ؤ بحيث ل يستطيع أحد أعضاء المجتمع الدولي التدخل في ش ؛يتعارض مع التزاماتها الدولية
عليها استخدام  ىوبهذا فإن الهجوم المسلح الذي يمس بسيادة الدولة المعتدَ  ،(2) الداخلية والخارجية
 . (3) القوة للدفاع الشرعي ضد الدولة المعتدية
العمالء  بواسطة  المباشر  غير  العدوان  للدولة  السياسي  بالستقالل  المساس  ومن صور 
إرهابية   نشاطات  ارتكاب  أو  ضدها  ،وتخريبيةالسريين،  سياسية  ضغوط  ممارسة  هذه   ،أو  وفي 
المعتدَ  للدولة  يمكن  المباشر ل  العدوان غير  إنما  ىالصور من  الشرعي،  الدفاع  عليها ممارسة 
 . (4) لمواجهة مثل هذه األفعال ى وتدابير أخر  يمكن أن تتخذ أعمالً 
 حق تقرير المصير: -3
العدوان على ما يلي: "ليس في هذا التعريف ما تنص المادة السابعة في قرار تعريف 
والحق في الحرية والستقالل للشعوب المحرومة، ول سيما  ،يمكن أن يمس حق تقرير المصير
 
ال  ( 1) دار  العامة،  النظرية  العام:  الدولي  القانون  لدراسة  مقدمة  عامر:  الدين  صالح  القاهرة، د.  العربية،  نهضة 
 . 585، ص2000/2001
 .406د. محمد محمود خلف: مرجع سابق، ص ( 2)
 . 606، 605د. محمد سيد عبد التواب: مرجع سابق، ص   
 .72د. فرج عبد الرحيم حمد: مرجع سابق، ص ( 3)
 .425د. محمد محمود خلف: مرجع سابق، ص ( 4)
 .106د. محمد سيد عبد التواب: مرجع سابق، ص   
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 -من السيطرة األجنبية  ى أو ألشكال أخر  ،أو عنصرية ،استعمارية م ظُ حق الشعوب الخاضعة لنُ 
 عم وتلقيه من الغير". وحقها في التماس الد  ،في الكفاح من أجل هذا الهدف
تَ  كانت  التي  الثالث  العالم  لدول  انتصار  بمثابة  المتقدم  الحكم  أغالل   فُ سُ رْ ويعد  في 
استقاللها من  ل  يْ ونَ  ه  ت  قَ بْ جاهدة للخروج من ر  ى والتي كانت تسع ،الستعمار العنصري األوروبي
 . (1)  المصيرخالل ممارسة حق تقرير 
تقرير   في  الشعوب  يحكم فحق  أن  في  ثابت  بإقليم  مرتبط  شعب  كل  حق  هو  المصير 
بنفسه أجنبي  ،نفسه  تدخل  كل  ضد  والجتماعي  القتصادي  مصيره  بإرادته  يقرر  أو   ،وأن 
 .(2)  الدوليةاضطهاد عنصري يخالف المواثيق 
تضم    ،هذا التي  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن  القرارات  بعض  صدرت  نت وقد 
للش أجازت  نَ نصوًصا  أجل  من  تكافح  التي  اللجوءَ   ل  يْ عوب  هذا   الستقالل  معرض  في  للقوة 
بشأن جنوب  1984لسنة  72/ 39الكفاح، وذلك إما بعبارة صريحة كما في قرار الجمعية العامة 
األول العامة  الجمعية  بعبارة ضمنية كما في قرارات  وإما  البرتغ ىإفريقيا،  المستعمرات  ة ي لابشأن 
تأمينها في  األقاليم  ،والوضع  هذه  في  الشعوب  كفاح  مشروعية  أكدت  الوسائل   والتي  "بجميع 
 ، وهو ما يشمل ضمًنا القوة المسلحة. (3) المتاحة لديها"
 
 
 . 2005د/ حسين حنفي عمر: حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، دار النهضة العربية،  ( 1)
 .30د/ حسين حنفي عمر: حق الشعوب في تقرير المصير، مرجع سابق، ص ( 2)
 . 1974لعام  3295و 1970عام ل 2652و 1970لعام  2708قرارات الجمعية العامة  ( 3)
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العامة في قرارها  الجمعية  أن استخدام  1973الصادر في ديسمبر  3103كما أكدت 
ج من  المسلحة  السالقوة  للسيطرة  الخاضعة  الشعوب  األجنبية  ،تعماريةانب  والنظم   ،والسيطرة 
مصيرها تقرير  في  حقها  تنكر  التي  مشروًعا  ،العنصرية  استخداًما  القانون   ،يكون  لقواعد  طبًقا 
 . (1) الدولي
ميثاق  ظل  في  الوضعي  الدولي  القانون  مبادئ  من  المصير  تقرير  مبدأ  أصبح  وعليه 
 . (2)  السياسية األمم المتحدة، ولم يعد من المبادئ 
من الواجب األخالقي في القانون والعرف الدوليين العتراف ومساندة حركات ف ،م  ومن ثَ 
 والشعوب الواقعة تحت الستعمار والسيطرة األجنبية.  ،التحرر الوطنية
ا: الثاني الفرع  .أن يكون عدواناا مسلحا
هذا الحق، ت األمم المتحدة النظرية الضيقة للدفاع الشرعي بمناسبة تحديد مفهوم لقد تبن 
مسلح عدوان  وقوع  تشترط  يُ   ،والتي  للدولة  حتى  للدفبسمح  القوة  فالعدوان استخدام  الشرعي،  اع 
ضد  امسلحً  ا عتبر الدولة مرتكبة عدوانً لنشوء حق الدفاع الشرعي، ولكي تُ  أساسي المسلح شرط
انتفت يجب أن يكون هذا العدوان المسلح غير مشروع، فإن  ى أو مجموعة دول أخر  ى،دولة أخر 
 .(3) مجال لتطبيق الدفاع الشرعيهناك  دْ عُ هذه الصفة لم يَ 
 
د/ عادل عبد هللا المسدي: الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية،  ( 1)
 . 50، ص2006الطبعة األولى، 
 . 267م، ص1983ية، د. صالح الدين عامر: قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العرب  ( 2)
، 1976د.يحيى الشيمي علي: مبدأ تحريم الحروب في العالقات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ( 3)
 . 409ص
 .69د. فرج عبد الرحيم حمد، مرجع سابق، ص   
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 ويترتب على ضرورة توافر عدم المشروعية في العدوان المسلح نتيجتين: 
استخدام   :األولى الميثاق  فيها  يجيز  التي  للحالت  طبًقا  مشروًعا  المسلح  العدوان  كان  إذا 
الشرعي الدفاع  حق  لستخدام  مجال  فال  ذلك  ؛القوة،  العدوان   :مثال  أو  الهجوم  كان  إذا 
فالقاعدة )أن ل دفاع ضد  ؛ااستعماًل لحق الدفاع الشرعي، فال يكون الرد عليه دفاًعا شرعيًّ 
 الدفاع(. 
يجوز الحتجاج بالدفاع الشرعي ضد كل عدوان مسلح غير مشروع في ضوء أحكام  :ثانيةال
القوة استخدامً  فإن للدولة  ،غير مشروع اميثاق األمم المتحدة، فإذا قامت دولة ما باستخدام 
 ؛ حقها في الدفاع الشرعي -ى سواء بمفردها أو بمساعدة دول أخر -عليها أن تمارس  ىالمعتدَ 
العتداء عن   لرد  الصادرة  األفعال  تقاوم  أن  بالعتداء  القائمة  للدولة  وليس  عليها،  الواقع 
 قيامها بالدفاع عن نفسها.  ى بدعو  ؛عليها في حدود حقها ىالدولة المعتدَ 
يعطيَ   قَ تحقُّ   ن  إ  :أي أن  شأنه  العسكري من  الحتالل  أو  الستيالء  التي   واقعة  للدولة 
احتاللها وليَ استُ  تم  أو  أراضيها،  أو  الحق في  -على  بمفردها  الشرعي سواء  الدفاع  تمارس  أن 
الوسائل، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، التي تحقق  ىبشت ى بمساعدة الدول األخر  اجماعيًّ 
الجاث   العدوان  إزالة  أراضيها  م لها  تحتج    ،على  أن  المقاومة  تواجه  وهي  المحتلة  للدولة   وليس 
 .(1) لدفاع الشرعيبا
 
والتزاماتها الدولية في األمم المتحدة، إشارة د. أحمد عبد الونيس: الدولة العاصية، دراسة في التعارض بين مواقف الدول  ( 1)




عنصر  العدوان  هذا  في  يتوافر  أن  يجب  أنه  الصدد  هذا  في  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 
المتعم   ق  القصد  من  المشروع  غير  المعتدَ   ل  بَ د  الدولة  على  المعتدية  انتف   ،عليها  ىالدولة   ى فإذا 
لحديث عن حق ال مجال لف م  ف بالضرورة أحد أركان جريمة العدوان، ومن ثَ عنصر القصد تخل  
( من الميثاق، وإنما يجوز إثبات المسؤولية الدولية 51طبًقا لمفهوم نص المادة ) ،الدفاع الشرعي
 للدولة الباغية. 
فالعدوان المسلح يقع  ؛كما ينبغي أن يأخذ العدوان المسلح غير المشروع الطابع العسكري 
الن المسلحة  قواتها  باستخدام  دول  مجموعة  أو  دولة  تقوم  النظامية  ،ظاميةعندما  غير  أو   ،أو 
 ى،داخل إقليم دولة أخر  -ه بأوامر الدولةوج  ب وتُ راقَ نة من أفراد خاصة تُ العصابات المسلحة المكو  
أو ضد قواتها  ،البحار يلاأو في أع ،أو ضد قواتها الموجودة على هذا اإلقليم ،أو ضد إقليمها
 . (1) مركز في بلد أجنبيتالتي ت 
مة من حيث ستخدَ إلى األسلحة المُ  التحقق من ذلك الطابع العسكري النظرُ ومن وسائل 
والنوع العصابات   ؛العدد  أو  نظامية  غير  أو  مسلحة  نظامية  قوات  باستخدام  ما  دولة  تقوم  كأن 
أخر  دولة  إقليم  على  الهجوم  في  خاصة(  قوات  من  )المكونة  رعاياها   ى،المسلحة  على  أو 
ويترتب على ذلك  ،يكون هذا العدوان على قدر كبير من الجسامةوأن  ،الموجودين في بلد أجنبي
 .(2) حوادث الحدود البسيطة؛ كأن نستبعد تلك الحوادث التي ل يتوافر فيها قدر الجسامة الكبير
 
األوسط،    ( 1) الشرق  وأزمة  األمن  مجلس  أفندي:  حسين  عطية  الدولية 1977-1967د.  المنظمة  فاعلية  حول  دراسة  م، 
 . 113-112العالمية في تسوية المنازعات الدولية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص
تطبيًقا لذلك رفضت األمم المتحدة الشكوى المقدمة من إسرائيل، والمتعلقة بأعمال الفدائيين داخل األراضي اإلسرائيلية،  ( 2)
صر، كما رفضت األمم المتحدة ما ادعته إسرائيل بأنها وأنكرت ادعاءات إسرائيل بأن هذه العمليات تشكل هجوًما من ق َبل  م




بموجب قرارها  1974هذا وقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة تعريف العدوان عام 
 . 1974ديسمبر عام  14بتاريخ  3314رقم 
األول  المادة  تضمنت  الثماني  ىحيث  المواد  القرار    ةمن  تضمنها   تعريفَ   3314التي 
أو  ،"استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحدة األراضي :ظاهرة العدوان على أنه
 ، أو بأية طريقة ل تتفق مع ميثاق األمم المتحدة". ى أو دول أخر  ،الستقالل السياسي لدولة
س على النصين الرئيسين لمالحظ، بادئ ذي بدء، أن التعريف المشار إليه مؤس  ومن ا
القوة بين الدول في العالقات الدولية اللذين يضعان إطار استخدام  وهما  ؛بميثاق األمم المتحدة 
والخمسون  الحادية  والمادة  الثانية  بالمادة  الرابعة  العدوان   ؛الفقرة  أن  تحديد  حيث  من  وذلك 
المسلح )كما في م  المقصود هو يكون مُ 51العدوان  ينبغي أن  ًها ضد سيادة ووحدة وج  (، وأنه 
 (. 2/4)كما في م  ى أو الستقالل السياسي لدولة أو دول أخر  ،األراضي
من  بر هذا التدخل صورةً عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، اعتُ  3314فبصدور القرار 
يتجسد فيها انخراط الدولة التي تقدم الدعم والمساعدة بصورة  ،صور العدوان في ظروف معينة
يُ  وهو ما  المقاتلة،  المسلحة  الجماعات  ثَ - غُ سو   عضوية في صف  الواقع  -م  من  الدولة  ممارسة 
 إلى جانبها. لة تدخ   والدولة المُ  ،تلك الجماعات المسلحة الدفاع الشرعي ق َبلَ  عليها الهجوم حق  
يسم ما  العدوان  صور  ما   ىومن  دولة  قيام  في  يتمثل  الذي  المباشر،  غير  بالعدوان 
أو قوات غير نظامية مرتزقة لرتكاب أعمال بالقوة ضد دولة  ،بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة
 
الدولي  القانون  في  الشرعي  الدفاع  حق  خلف:  محمود  محمد  الدكتور  ذلك:  في  ]انظر  المصرية؛  األراضي  من  الفدائيون 
 [. 283ائي، مرجع سابق، صالجن 
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تلك   ى،أخر  في  فعلية  بصورة  الدولة  تلك  مشاركة  أو  الخطورة،  من  درجة  على  تكون  بصورة 
الغادر على األعمال العدوان  الراهن  الوقت  الذي الي، ولعل من األمثلة الساطعة في  الشقيق  من 
تجزئته إلى  أقوال   ؛يؤدي  صحت  إن  الليبي  القطر  في  الحال  وكذلك  ثرواته،  نهب  إلى  سعًيا 
 والتي تمثل النظام الليبي الحاكم.  ،الحكومة الشرعية للبالد 
عُ  العدوان  دْ وإذا  صور  من  الصورة  لهذه  المباشرنا  الفَ   ،غير  هو   لَ َص يْ فإن  قيامها  في 
عالقة  إثبات  هناك  ما  أن  دولة  بين  بأعمال   ،قائمة  تقوم  التي  المسلح  العنف  جماعات  وبين 
وذلك حتى يمكن نسبة أعمال العدوان الحربية إلى الدولة  ؛العدوان الحربية ضد دولة من الدول
 . ىاألول
تابعة للدولة رساإن ذلك قد يتحقق عن طريق إ وفي رأينا ف ل الجماعات المسلحة كذراع 
وتحت إشرافها  ،وتعمل نيابة عنها ،حيث تأتمر بأوامرها ؛لها عليها سيطرة كاملةوالتي  ، دةالموف  
 . "لحسابها"وفي كلمة واحدة مختزلة تعمل  ،وتخطيطها
يُ  بنا إلى التسليم بنسبة هذه فض  ومما ل شك فيه، والحال كذلك أن هذا الوضع إنما  ي 
 األعمال التي تقوم بها تلك الجماعات المسلحة للدولة الموفدة. 
يكتف   لم  سبق،  عما  توفر   نصُّ   وفضاًل  باشتراط  الفرض  هذا  في  العامة  الجمعية  قرار 
حتى تمكن نسبة أعمال  ؛معيار "السيطرة الفعلية" للدولة الموفدة على جماعات العنف المسلحة
مكم   الجماعا آخر  شرًطا  أضاف  وإنما  لها،  العدوانية  المسلحة  تبلغ ت  أن  ضرورة  في  تمثل  اًل 
يُ  الجسامة  من  قدًرا  المرتكبة  العدوان  لم سو   أعمال  "فإذا  العدوان،  من  حالة  بقيام  ابتداء  القول  غ 
أو لم تكن على درجة من الخطورة تجعلها تعادل  ،تتصف هذه الهجمات اإلرهابية بالطابع المسلح
أو  ،فإنها ل تعدو إل أن تكون انتهاًكا لمبدأ حظر استخدام القوة ،صور العدوان المسلح ىإحد 
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، األمر الذي يجعلها تندرج ى والستقالل السياسي للدول األخر  ،التهديد بها ضد السالمة اإلقليمية
حد    إلى  تصل  أن  دون  الدوليين،  واألمن  السلم  تهديد  حالت  صورةً   تحت  صور من    اعتبارها 
القوة المسلحة ىالعدوان أو الهجوم المسلح التي تعطي الدولة المعتدَ   ،عليها الحق في استخدام 
( من 51استناًدا لحق الدفاع الشرعي طبًقا لنص المادة ) ،لصد هذا العدوان أو الهجوم المسلح
 . (1) ميثاق األمم المتحدة"
اعتبر هذا التدخل صورة من عن الجمعية العامة لألمم المتحدة،  3314فبصدور القرار 
يتجسد فيها انخراط الدولة التي تقدم الدعم والمساعدة بصورة  ،صور العدوان في ظروف معينة
يسوغ المقاتلة، وهو ما  المسلحة  الجماعات  ثَ - عضوية في صف  الواقع  -م  من  الدولة  ممارسة 
 ة المتدخلة إلى جانبها. تلك الجماعات المسلحة والدول عليها الهجوم حق الدفاع الشرعي ق َبلَ 
ما ورد في المرفق األول على تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك طبًقا ل  
استعمال القوة المسلحة من جانب  :التي نصت على أن فعل العدوان يعني ،بشأن جريمة العدوان
أخر  دولة  سيادة  ضد  ما  اإلقليمية   ى،دولة  سالمتها  طريقة   ،أو  بأي  أو  السياسي،  استقاللها  أو 
وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من األفعال  ،تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة ى أخر 
لسنة  3314التالية، سواء بإعالن حرب أو دونه، وذلك وفًقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 . (2) م1974
 
د/ عادل عبد هللا المسدي: الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية،  ( 1)
 . 103، ص2006القاهرة، الطبعة األولى، 
 م على أن صفة فعل العدوان تتمثل في األفعال التالية:1974لسنة  3314نص قرار رقم  ( 2)
لقوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو الهجوم عليه، أو أي اختالل عسكري، ولو كان مؤقًتا قيام ا .1




هل  :)قنا( الرسمية لدولة قطر األنباء وكالة اختراقثار التساؤل حول يُ  : وفي هذا الصدد 
 يبرر مباشرة حق الدفاع الشرعي كصورة للحرب المتطورة؟
ودخوله  الكمبيوتر،  على  أنشطتها  كافة  في  الدولة  اعتماد  الحديث  العصر  مظاهر  من 
وهيئاتها  ووزاراتها  الدولة  أسرار  وكافة  المجالت  وح  ،كافة  بل  المستقبلية،  خططها  تى وكذلك 
أو  ،أو التشويش عليها ،من هذه المعلومات  نظامها األمني )وهنا يكمن الخطر(، فإن تدمير أي   
وأن تتكلف  ًة، إفساد مجال عملها يصيب ذلك الدولة بالشلل التام، بل ويجعلها متخبطة يمنة ويسر 
برامجها ميزانيتها ماليين األموال لتصحيح األوضاع التي أفسدتها فيروسات وقذائف العدو على 
 . (1)ومواقعها
ذلك  فإن  ما وجد،  تزييف  أو  الدولة وبث معلومات خاطئة،  الدخول على موقع  إن  بل 
ويُ يشه    بالدولة  عالميًّ حر ر  األخر ضع  ويُ   ،اجها  الدول  أمام  وزنها  من  دورً ى ف  كذلك  ويلعب  بل   ا ، 
 
استعمال د .2 أو  بالقنابل،  إقليم دولة أخرى  بقذف  لدولة ما  المسلحة  القوات  دولة قيام  إقليم  أسلحة ضد  أية  ولة ما 
 أخرى. 
 ضرب حصار على موانئ دولة ما، أو على سواحلها من ق َبل  القوات المسلحة لدولة أخرى.  .3
التجاريين  .4 األسطولين  أو  الجوية،  أو  البحرية  أو  البرية  المسلحة  القوات  بمهاجمة  ما  لدولة  المسلحة  القوات  قيام 
 البحري والجوي لدولة أخرى. 
د .5 وجه قيام  على  المضيفة  الدولة  بموافقة  أخرى،  دولة  إقليم  داخل  الموجودة  المسلحة  قواتها  باستعمال  ما  ولة 
نهاية  بعد  ما  إلى  المذكور  اإلقليم  في  لوجودها  تمديد  أي  أو  التفاق،  عليها  ينص  التي  الشروط  مع  يتعارض 
 التفاق. 
ه هذه الدولة األخرى لرتكاب عمل عدواني سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى، بأن تستخدم .6
 ضد دولة ثالثة. 
القاهرة، ط  ( 1) للنشر،  إيتراك  دار  الدولي،  القانون  أحكام  الوقائي في ضوء  الشرعي  الدفاع  العظيم:  د. رنا عطا هللا عبد 
 . 268، ص2009
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مما يؤثر سلًبا  ؛شعبهانظًرا ألنها تلعب بأفكار ومعتقدات  ؛ في زعزعة األمن الداخلي للدولة آخرَ 
 .(1)  وبمبادئهاوإيمانهم بقوتها  ،وولئهم لها ،على عالقات أفراد الدولة
فالحرب اإللكترونية أو تدمير مواقع وبرامج خاصة بدولة ما مما يصيبها بأضرار فادحة 
الفعل يمثل هو من قبيل العدوان الحقيقي على هذه الدولة، وهذا و  ،على الصعيدين العام والخاص 
تمثل في البدء في تنفيذ العمل يو  :الركن الماديمن حيث توافر  ؛جريمة دولية مكتملة الشروط
 ى،من حيث قيام العدو ببث برامج وفيروسات تم توجيهها إلى مواقع وأهداف الدول األخر  ،المجرم
هظة إلعادة الحال إلى با فها مبالغَ وتكل    ،تصيب الدولة بخسائر فادحة  م  ومن ثَ  ؛فتخترقها وتدمرها
 . (2)  ن صابه
يتحقق  للدولة :الركن الشرعيكما  والشريرة  السيئة والحاقدة  النية  يتمثل في  التي  ، الذي 
تَ ا ةُ ي ن  تقوم بمثل هذه األعمال، ف   نية   عن كراهية أخذت شكلَ  مُّ نُ ختراق وتدمير مواقع الغير هي 
الدولة وشل    ،خارجي ظهور   تدمير  المعنوي  ،حركتها وتبلورت في محاولة  الركن  وهو ما يحقق 
غير   األفعال  هذه  المادة  ؤ مساللمثل  ويعارض  الميثاق  4فقرة    2ولة،  خمسة و   ،من  تتضمن 
  هي: ؛عناصر
 التهديد باستعمال القوة أو استخدامها. .1
 في العالقات الدولية. .2
 
م، 1987روت، دار الجيل، سنة د/ جمال عبد الملك: اإلستراتيجية في العصر الذري من الدرع إلى حرب النجوم، بي ( 1)
 . 114، 113طبعة أولى، ص
دار إشراق،  ( 2) الجيل، عمان،  دار  والعشرين، دمشق،  الحادي  القرن  أسلحة  الرحمن:  الدين عبد  ، فصل 1996د/ خير 
 .133بعنوان: "حرب الفيروسات اإللكترونية"، ص
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 ضد سالمة األراضي.  .3
 سياسي. أو ضد الستقالل ال .4
 . (1)  المتحدةأو على أي وجه آخر ل يتفق ومقاصد األمم  .5
المادة هذه  استقراء نص  اإللكترونية هو من  ،ومن  الدول  اختراق مواقع  تدمير  أن  نجد 
بل واستخدامها فعاًل ضد مواقع دول أخر  القوة،  باستعمال  التهديد  للعالقات  يءمما يس ى؛قبيل 
الدولي المجتمع  أفراد  بين  المُ   ا عامًّ   اويصنع جوًّ   ،الدولية  والتوترمن  النظام   ؛شاحنات  يهدد  مما 
المثا ولعل  الدوليين،  البارز  واألمن  تمتد  -ل  السطورآوالذي  هذة  كتابة  تاريخ  حتى   -ثاره 
لدولة قطر  األنباء وكالة اختراق المتطورة  (؛قنا)  الرسمية  للحرب  األول ؛  كصورة  الساعات   ى ففي 
سبت إلى حضرة صاحب السمو أمير البالد كة نُ فبرَ شرت اقتباسات مُ ، نُ 2017مايو  24من يوم 
 ؛ ه ضدها هذه األفعالكيد سالمة أراضي الدولة القطرية الموج  وهذا العمل يمس بكل تأ ى،المفد  
ثقة  مما يهدد استقاللها السياسي، ورغم ذلك لم تهتز   ؛ألنه يضعها في مشكالت داخلية وخارجية
الدولي المجتمع  أفراد  تحمل مس ،اآلخرين من  والخارجية في  الداخلية  وقدرتها  قوتها  ولياتها ؤ في 
 تجاهه.
عن   المَ آفضاًل  اللحظةثاره  حتى  المستمرة  البغيضة  السياسي  :وأبرزها  ؛قيتة   ،الضغط 
 أنواعها، بما فيها الجتماعية والعائلية.  ىوالمقاطعة بشت ،والحظر الجوي  ،واإلكراه القتصادي
 
 المتحدة، على الموقع اإللكتروني الخاص باألمم المتحدة.موجود ضمن وثائق األمم  4فقرة  2راجع نص المادة  ( 1)
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ثَ    اختراق  م  ومن  قطر األنباء وكالة يعد  لدولة  باستخدام   ىإحد   الرسمية  التهديد  وسائل 
 ،وتصل لمرتبة العدوان المسلح ،هذه األفعال هي أعمال غير مشروعة ومجرمةوإثبات أن  ،القوة
 واستخدام القوة المبرر لقيام حالة الدفاع الشرعي. 
ومع تحقق كافة أركان الجريمة تجاه هذه األعمال التخريبية، نجد أن البادئ بها يستحق 
د عمليات الختراقات األمنية حيث تع ؛هت ضده هذه األعمالج   ن وُ المعاملة بالمثل من جانب مَ 
لإلنترنت  العالمية  الشبكة  المعلومات   ،لمواقع  المدمرة  ،وأمن  الفيروسات  عملية   -واستخدام  هي 
 .(1)نة وممقوتة من الجميع من أفراد المجتمع الدوليستهجَ مُ 
البعض أن معيار القوة المسلحة للقول بأن الفعل يعد عدواًنا من عدمه هو تعريف  ى وير 
المتطورتهال  مُ  الجديد  المفاهيم ،ك ل يصلح للعصر  فيه  تغايرت وتباينت وتداخلت  حيث  ؛الذي 
األفراد والشعوب، بل وتنافس الدول  ن  عامة لدرجة تفنُّ  ةً مَ الكراهية س   ت  حَ وأْض  ،الشر والحقد  انتشر
 ؛شيطانية اليب ق ذهنها عن أسوتفت   ،فتقدمت البشرية ؛فيما بينها على األسبقية في هذا المجال
وسيادة القوة على القانون، بل واألغرب  ،والعودة من جديد لشريعة الغاب ،مع الغير ة و النشر العد 
ها مآربَ  ألنها تحقق ؛ما تلجأ إليه تلك الدول رُ أسلوب استخدام القوة هو آخ   ىمن ذلك أن أضح
كان ذلك حافًزا لها لزيادة الشر واألعمال التخريبية  ،، وكلما تقدمت وأسرعَ  أرخَص  اليب بأس زيادةو 
نهب ثروات الغير، أو حتى لالنتقام للنفوذ، أو ل اوذلك استعراًضا للعضالت، أو بسطً  ؛ضد غيرها
 . (2) يوالتشف   
 
 م. 1997د/ علي إبراهيم: الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، القاهرة، دار النهضة العربية،  ( 1)
 . 2د. رنا عطا هللا عبد العظيم: الدفاع الشرعي الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص ( 2)
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 . ومباشراا أن يكون العدوان حاًل  : الثالث الفرع
ن إحيث  ؛ا أن يكون العدوان قد بدأ فعاًل  ومباشرً العام لكون العدوان المسلح حالًّ  ىالمعن
أعمال الدفاع ل بد أن تكون لحقة لوقوع العتداء وليست سابقة عليه، وإل شكلت في حد ذاتها 
؛ ا وحالًّ حقيقيًّ  :أي ؛ا( من الميثاق، فضاًل عن كونه مسلًحا وفعليًّ 51عدواًنا، طبًقا لنص المادة )
 أو ألجل التمسك بحق الدفاع الشرعي.  ا،أو وهميًّ  ا،وليس تصوريًّ 
 ، ( من الميثاق ل ينشأ الدفاع الشرعي إل إذا كان العدوان المسلح حالًّ 51وطبًقا للمادة ) 
الوقائي الشرعي  الدفاع  لتطبيق  المجال  يفتح  الوقوع والذي  الوشيك  المسلح  للعدوان  بالنسبة   ، أما 
العدوان  أو  الوشيك  الخطر  ضد  للدفاع  المسلحة  القوة  استخدام  حول  الفقه  في  خالف  ثار  فقد 
لباب جيزه العرف الدولي، إل أن ميثاق األمم المتحدة أغلق االمسلح وشيك الوقوع، والذي كان يُ 
الوقائي الشرعي  للدفاع  القوة  استخدام  )  ،أمام  المادة  في  المسلح 51واشترط  الهجوم  يكون  أن   )
 . (1) حالًّ 
ثَ  حقيقيًّ   م  ومن  المسلح  العدوان  يكون  أن  وحالًّ يجب  يتسنا  حتى  الدفاع   ى  ممارسة 
تستط   ؛الشرعي ل  خطر  من  القانون،  يحميه  حق  حماية  إلى  يهدف  المشرعي  الدفاع  يع ألن 
  في صورتين: ويكون العدوان حالًّ  ،(2) ه عنهؤ السلطات الدولية المختصة أن تدر 
م أن ز جْ جدت ظروف ومالبسات معينة تجعلنا نَ وُ  ىويتحقق مت :)العدوان الوشيك( ىاألول
يبدأ العدوان المسلح  ى،ا سوف تقوم به دولة ما ضد دولة أخر هناك عماًل عدوانيًّ  وإن لم 
 
 .282: 279مد عبد الونيس: الدولة العاصية، مرجع سابق، صد. أح ( 1)
 . 100د. حازم محمد عتلم: مرجع سابق، ص ( 2)
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ق    ي،الفعل من  أفعال  هناك  يكون  الدولة    ل  بَ وإنما  بالعتداء –هذه  القيام  وشك  على  التي 
 ى سم  م من هذه األفعال أنها على الفور سوف تقوم بالعتداء المسلح وفًقا لما يُ فهَ يُ  –المسلح
لألمور  ى بالمجر  البد   ؛العادي  تسبق  التي  المقدمات  بمثابة  جاز فهي  إن  التنفيذ  في  ء 
، في هذه الحالة يمكن للدولة ى التعبير، ومثال ذلك بأن تعلن دولة ما الحرب على دولة أخر 
 حتى قبل نشوب الحرب.  ،ن عليها الحرب أن تعتبر نفسها في حالة دفاع شرعيعلَ المُ 
عليها من  ىعتدَ ، مما يتيح للدولة المبعدُ  أن يكون العدوان المسلح بدأ فعاًل ولم ينته   الثانية:
الحالة  هذه  في  الشرعي  الدفاع  حق  فإجازة  المعتدية،  الدولة  ضد  الشرعي  الدفاع  ممارسة 
مرهونة بأن يكون هذا العتداء قد حدث بالفعل وما زال قائًما، أما إذا كان العتداء المسلح 
 ؛ رعيأنه والحال هكذا عدم مشروعية مباشرة حق الدفاع الش ى فنر  ى،غير المشروع قد انته
 نظًرا لنتهاء محله. 
باستخدام القوة ضد  –هذا العتداء ىوانته–عليها  ىوبالتالي إذا ما قامت الدولة المعتدَ 
 . (1) بالنتقام المحظور ىتدخل في دائرة ما يسم ىفإن األول ،الدولة المعتدية
للمادة   الضيق  للتفسير  طبًقا  أنه  قيام    ،51والحقيقة  يستلزم  الشرعي  الدفاع  اعتداء فإن 
،مسلح فعل نه في هذه الحالة التي يكون فيها اعتداء على وشك إحيث  ؛وليس على وشك الوقوع ي  
 ى وذلك بتقديم شكو  ،ضدها هذا التهديد أن تلجأ إلى مجلس األمن الدولي ه  وج  للدولة المُ ف ،الوقوع
 من الميثاق.  39وفًقا للمادة  ،وإجراءات   لتخاذ ما يراه هذا األخير من تدابيرَ 
 




( فالمادة  مباشًرا،  المسلح  العدوان  يكون  أن  كذلك  يجب  تُ 51كما  ل  الميثاق  من  جيز ( 
ًها أن يكون العتداء المسلح يكون موج   ىبمعن  ؛الدفاع الشرعي إل إذا كان العدوان المسلح مباشًرا
المعتدَ  الدولة  كان    ىإلى  سواء  سالم  –العتداء–عليها،  أراضيهاضد  استقاللها   ،ة  ضد  أو 
أو ضد حق تقرير مصيرها، أما إذا كان هذا العدوان غير مباشر كالمناورات التي تقوم  ،السياسي
 . (1)فال تدخل إلى مفهوم الحالة التي نحن بصددها ى،بها الدولة على الحدود مع الدولة األخر 
الدفاع حق  ئنشمسلحة ل تُ وبهذا فإن العدوان المسلح غير المباشر وكذلك العصابات ال
دفاعية ؛الشرعي بتدابير  مقاومتها  يمكن  األفعال  المسلحة  ،ألن هذه  القوة  استخدام  تتضمن   ؛ل 
المباشر غير  العدوان  أمثلة  ق    :ومن  من  دولة  داخل  أهلية  حرب  إثارة  على  دولة   ل  بَ التحريض 
 . ى أخر 
"مباشر"  الحَ والمُ  كلمة  أن  هو  الشرط  هذا  في  حالًّ   تاليةظ  العدوان  يكون  "أن   ؛ "لعبارة 
للقوة   :هذا  ىومعن المباشر  وغير  المباشر  الستخدام  حالت  يشمل  المسلح  الهجوم  مفهوم  أن 
نته ، وهذا ما تضم  ى المسلحة أيًضا، التي تنتهك سالمة األراضي والستقالل السياسي لدولة أخر 
لعامة لألمم المتحدة، والتي لم تنص على الجمعية ا ل  بَ ( من قرار تعريف العدوان من ق  1المادة )
وإنما أشارت إلى أن استخدام القوة  ،غير مباشرة ى تصنيف أعمال العدوان إلى أعمال مباشرة وأخر 
وبلغ درجة كافية من الخطورة يجب  ،ًها ضد سالمة األراضي أو الستقالل السياسيوج  إذا كان مُ 
الشأن أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن إمداد عتبر عماًل من أعمال العدوان، وفي هذا أن يُ 
نظر إليه على أنه تهديد باستخدام الجماعات غير المسلحة باألسلحة، أو بالمؤن اللوجستية قد يُ 
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الش تدخل في  أو  للدول األخر ؤ القوة،  الخارجية  أو  الداخلية،  العمليى ون  الواقع  لكن في  فإن  ،، 
هجوًما مسلًحا لغايات ممارسة حق الدفاع عن  -شكل عامب-ل يعد  الي تقديم السالح والدعم الم
 .(1) النفس
وخالصة ما سبق يتضح لنا أن شروط فعل العدوان المبرر لفعل الدفاع الشرعي تتمثل 
بدون انطوائه على افتراض  ،ا ومباشًرا( فحسب في وجوب كون العدوان أو الهجوم مسلًحا )فعليًّ 
دوان الجتماعي والفكري والقتصادي، على الرغم من أن كالع؛ له ى العدوان أو األشكال األخر 
يَ  هذه األشكالاآلثار التي تترتب على  ينبغي أن   أحد العدوان على  دَ ر قد تكون أخطر، وكذلك 
أو حق  ،الل السياسيقأو الست ، كالحق في السالمة اإلقليمية ؛حقوق الدولة األساسية الجوهرية
ن يكون الهجوم المسلح قد أ ومباشًرا؛ أي تقرير المصير، وأيًضا يجب أن يكون هذا العدوان حالًّ 
بدأ بالفعل، فتأتي في هذا الوقت قانونية إعمال الدفاع الشرعي، وقبل هذا الوقت أو بخالف تلك 
 وف. أو الوقائية بحسب الظر  الستباقيةالضوابط، فإننا سنكون أمام ممارسة الحرب 
 شروط فعل الدفاع الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعي : الثاني  طلبالم
عليها أن تدافع عن نفسها سواء بمفردها أو بمساعدة  ىأجاز القانون الدولي للدولة المعتدَ 
)ليس في هذا الميثاق ما  :( على أنه51ميثاق األمم المتحدة في المادة ) فقد نص   ؛الدول لها
من ينتقص  أو  فراد   يضعف  للدول،  الطبيعي  أنفسهم  ىالحق  عن  الدفاع  في  جماعات  إذا   ،أو 
 . (حة على أحد أعضاء األمم المتحدةلاعتدت قوة مس
 




المعتدَ  للدولة  الدولي  القانون  أباح  العدوان   ىحيث  لرد  المسلحة  القوة  استخدام  عليها 
الحال    فر   المسلح  بشكل  القوة  هذه  استخدام  كان  سواء  والجسيم،  جانبهاوالمباشر  من  أو   ،دي 
 بمساعدة الدول لها.  جماعي   
بد أيًضا من  ا لميثاق األمم المتحدة، لولكي يتحقق مشروعية فعل الدفاع الشرعي طبقً 
 اللزوم أو الضرورة والتناسب فيه، بينه وبين فعل العدوان. شرَطيتوافر 
 : أساسيين فرعينويمكننا تناول ذلك في  
 . يكون فعل الدفاع ًلزمااضرورة أن الفرع األول: 
 . ضرورة أن يكون فعل الدفاع متناسباا مع حجم العدوانالفرع الثاني: 
 )حالة الضرورة(  .ضرورة أن يكون فعل الدفاع ًلزماا: األول الفرع
 :  مفهوم الضرورة: أوًلا
الفقه أن مفهوم حالة  ى ير  ،في ماهية شرط الضرورة الالزمة لمباشرة حق الدفاع الشرعي
 تكون هناك وسيلة رة يعني أن تكون أعمال الدفاع هي الوسيلة الوحيدة لصد العدوان، وأل  الضرو 
 . (1)لصد العدوان أو الهجوم المسلح الواقع على الدولة غير استخدام القوة المسلحة  ى أخر 
ن مفهوم حالة الضرورة إنما يعني حالة وجود مصالح الدولة األساسية إف ى، وبعبارة أخر 
، ى خطر جسيم مؤكد، ل يمكن تداركه إل بوسيلة انتهاك التزام دولي تجاه دولة أخر  تحت تهديد 
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وأل  أل    شريطةَ  األخيرة،  الدولة  لهذه  الواقع(  الضرر  )من  أكبر  ضرر  عليه  يترتب  قد   تكون   
ساهمت بنفسها في إحداث حالة الضرورة، أو اتفقت على عدم الحتجاج بها، فهي إذن الحالة 
تكون   مُ التي  الدولة  وحال   هد  فيها  جسيم  حقيقي  بخطر  يعر    دة  أن  ول يمكن  للخطر،  بقاءها  ض 
 ة  يمكن دفعه والحفاظ على استقاللها وأهليتها الدولية إل بإهدار مصالح، أو حقوق أجنبية محمي 
 القانون الدولي. ب  وجَ بمُ 
ينبغي أن يكون فعل الدفاع فالمقصود بالضرورة هنا لزوم فعل الدفاع للعدوان الواقع؛ لذا 
 ، يمكن بها رد العدوان ى جدت وسيلة أخر وعلى ذلك فإن وُ  ؛ا، ول يمكن رد العدوان إل بهضروريًّ 
ول تستخدم فيها القوة المسلحة، فال يكون فعل الدفاع مباًحا، ويعتبر الفعل الذي تأتيه الدولة في 
عدواًنا الحالة  با   ،هذه  كان  إذا  أنه  ذلك  على  يهدد ويترتب  الذي  العتداء  من  التخلص  إلمكان 
فال  آخر،  طريق  عن  من    الحق  طريق  ابد  أي  إلى  اللجوء  دون  للقانون آ تباعه،  مخالف  خر 
 الدولي. 
وكانت هذه  ،فإذا تمكنت الدولة من الستعانة في الوقت المناسب بمعونة منظمة دولية
ب ضدها، فال يكون للدفاع الشرعي رتكَ المعونة على درجة كافية إلنقاذها من العدوان المسلح المُ 
 .(1)محلٌّ 
برت عدواًنا وكذلك ينبغي عدم تجاوز أعمال الدفاع الحدود الالزمة لرد العدوان، وإل اعتُ 
)  ؛بذاتها المادة  في  الوارد  القيد  ومع  المتحدة،  األمم  ومبادئ  مقاصد  مع  انسجاًما  ( 2/4وذلك 
 
د/ أبو الخير أحمد عطية عمر: نظرية الضربات العسكرية الستباقية )الدفاع الوقائي( في ضوء قواعد القانون الدولي  ( 1)
 .58المعاصر، مرجع سابق، ص
49 
 
وبموجب الميثاق  ،(1) تهديد بها في عالقاتها الدوليةالخاص بامتناع الدول عن استخدام القوة، أو ال
والقانون الدولي العرفي أيًضا، فإن الشرط األول للجوء إلى القوة المسلحة للدفاع عن النفس هو 
أخر  وسيلة  أية  اختيار  حرية  تترك  ل  والتي  النفس،  عن  للدفاع  اآلتية  الوقت ى الضرورية  ول   ،
وبالنسبة للرد ونوع القوة المسموح بها عند ممارسة هذا  ،ير في األمري أو التدبير، أو التفكو   رَ للت  
سمح إل باستعمال القدر الالزم لرد م به أنه ل يُ سل  لكن من المُ  ،الحق، فإن الميثاق لم يحدد ذلك
الهجوم  لحقيقة  األول  التحديد  بحق  تتمتع  الضحية  الدولة  أن  وبما  ونوًعا،  حجًما  فقط  العدوان 
لها أن  مة بالتزام التسوية السلمية تجاه الطرف القائم بالهجوم، فحينئذ  لزَ دون أن تكون مُ  ،المسلح
 أو لحظة البدء بالتدبير الدفاعي، وطبيعة تنفيذه ووسائله، التي قد تتخذ شكلَ  تقرر بنفسها وقتَ 
عسكري  وقمع    ،هجوم  إلنهاء  الالزم  المدى  وإلى  المهاجمة،  الدولة  إقليم  إلى  يمتد  الهجوم ربما 
 المسلح.
 ثانياا: العناصر الالزم توافرها في شرط الضرورة: 
 يتعين أن تتوافر العناصر التالية في شرط الضرورة: 
 أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان:  .أ
أل    ىومقتض أخر هذا  وسائل  هناك  يكون  العدوان   ى   لصد  المسلحة  القوة  استخدام  غير 
المعتدَ  الدولة  متاحً   ىأمام  كان  فإذا  األمن  اعليها،  مجلس  إلى  اللجوء  منظمة   ،أمامها  أي  أو 
فال مجال لستخدام حق الدفاع الشرعي في حالة تدخل المجلس أو  ، لحمايتها ؛أو إقليمية ،دولية
 المنظمات بتقديم الدعم والمساعدات العسكرية.
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المعتدَ فإ ى؛بعبارة أخر و  الدولة  فيه  تجد  الذي  الفرض  أخر  ىنه في  بدائل  غير  ى عليها 
الدولة إليها  تلجأ  ولم  العدوان،  لصد  المسلحة  للقوة  غير   ،اللجوء  فعاًل  ارتكبت  قد  تكون  فإنها 
 مشروع، ويحق للطرف اآلخر استخدام القوة أيًضا دفاًعا عن النفس ضد عدوان هذه الدولة. 
أن   بكون إل  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  العنصر  هذا  أن  هو  الصدد  هذا  في  بالذكر  الجدير 
العدوان ، ومباشًراالعدوان حالًّ  القوة لرد هذا  ثَ  ؛فهنا يتوافر شرط استخدام  لد  م  ومن   ىفال وقت 
المعتدَ  العدوان  ىالطرف  لصد  األمن  مجلس  إلى  للجوء  أو    ،عليه  دولية  منظمة  أي  قليمية إأو 
وذ ى أخر  المباشر،  غير  العدوان  عكس  على  أن   ،لك  يمكن  التي  الوسائل  من  الكثير  هناك  فإن 
 .(1) تتبعها الدولة لصد هذا العدوان ومنها اللجوء إلى مجلس األمن
عليها عن وسائل بديلة غير اللجوء للقوة المسلحة لصد  ىأن بحث الدولة المعتدَ  ى ونر 
المسلحة القوة  توظيف  على  إقدامها  قبل  األمم أمرً   العدوان  ميثاق  نصوص  بعض  إليه  أشارت  ا 
 المتحدة، والذي يجد سنده فيما ما يلي: 
: التي نصت على  أوًلا الثانية  بالمادة  الثالثة  فقرته  المتحدة في  األمم  ميثاق  ما ورد في 
على وجه ل يجعل  ،أنه: "يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية
 للخطر".  ةً َض رْ دل الدولي عُ السلم واألمن والع
األول ثانياا: بالفقرة  "يجب على  ى ما ورد  أنه:  نصت على  التي  والثالثين  الثالثة  بالمادة 
أن  للخطر  الدولي  واألمن  السلم  حفظ  يعرض  أن  استمراره  شأن  من  نزاع  أي  أطراف 
حل   والتحقيقيلتمسوا  المفاوضة  بطريق  بدء  ذي  بادئ  والتوفيق  ،ه  والتحكيم   ،والوساطة 
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يلج أن  أو  القضائية،  اإلقليميةؤ والتسوية  والتنظيمات  الوكالت  إلى  من   ،وا  غيرها  أو 
 الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها". 
  ه الدفاع إلى مصدر الخطر:وجَّ أن يُ  .ب 
ز أن يكون  يسأل عن الضرر إل من اقترف الفعل المسبب له، فال يجو ل  من المنطقي أ   
دولةً  المسلح  العدوان  أخر   مصدر  دولة  إلى  الشرعي  الدفاع  أعمال  ويوجه  هذا   ى،ما،  كان  وإل 
إلى الدولة المعتدية ل  :ضرورة توجيه فعل الدفاع إلى مصدر العدوان؛ أي ىبمعن ؛الدفاع عدواًنا
 . ى إلى أية دولة أخر 
استعما نطاق  تحديد  هو  القيد  ذلك  من  الغرض  أن  في  ريب  العالقات ول  في  القوة  ل 
بحيث يتطابق مع مقتضيات حال الضرورة التي قامت، ويقتصر على التعامل  ؛االدولية جغرافيًّ 
 والمتمثل في العدوان الواقع عليها دون تجاوز.  ،ق بالدولة فقطحد  مع مصدر الخطر المُ 
المسلحة للدفاع  فإذا وقع اعتداء على دولة ما، وأرادت هذه الدولة استخدام القوة  ؛م  ومن ثَ 
فال يجوز أثناء الحرب أن تلجأ  ،ه أعمال الدفاع إلى الدولة المعتديةوج  فيجب أن تُ  ،عن نفسها
نفسها عن  تدافع  التي  إحد   ،الدولة  تلجأ  المعتدَ   ىأو  الدولة  تساعد  التي  )الدفاع   ىالدول  عليها 
على أساس  ؛ أو غير مشتركة في الحرب  ،انتهاك حياد دولة غير معتديةإلى الشرعي الجماعي( 
فال يمكن تبرير هذه  ،أن هذه الدولة حليفة الدولة المعتدية، فإن تم هذا النتهاك ضد هذه الدولة
52 
 
يُ  عدواًنا  األفعال  هذه  تعتبر  بل  الشرعي،  الدفاع  حق  أساس  على  الدولي األفعال  القانون  جيز 
 . (1) بر جريمة دوليةألن مخالفة ذلك بحد ذاته يعت ؛الدفاع الشرعي ضده
قامت مجموعات مسلحة، تنطلق من إقليم دولة  ىالبعض في هذا الصدد إنه مت ى كما ير 
بشن    أخر   معينة  دولة  على  الخطر جاور مُ   ى هجوم  مصدر  نحو  الدفاع  توجيه  يتعين  فإنه  ة، 
ع نحو ضد العصابات المسلحة التي قامت بالعدوان مباشرة، ول ينبغي توجيه الدفا :أي ؛المباشر
هذه الهجمات  ن   إذا ثبت عجزها عن منع تلك العصابات من شَ  ،ضيفةللدولة المُ  ى األقاليم األخر 
 .(2) غير الشرعية
الدول  ىذهب الفقه إلى "... أنه ل يجوز أثناء قيام الحرب أن تلجأ إحد  ؛وإعماًل لذلك
حلفائهاتحار المُ  عن  أو  النفس  عن  الشرعي  الدفاع  إلى  ا  ،بة  طريق  غير عن  دولة  حياد  نتهاك 
الحرب  في  المكفول    ،مشتركة  بلجيكا  دولة  لحياد  ألمانيا  انتهاك  فإن  لذلك  بموجب   وتطبيًقا  لها 
بمعاهدة    ،1839معاهدة   لها  المكفول  لوكسمبورج  دولة  على   -1867وحياد  تبريره  يمكن  ل 
للد  ألمانيا  غزو  فإن  وكذلك  الشرعي،  الدفاع  حق  العالمية نمارك  اأساس  الحرب  في  والنرويج 
ألمانيا   ؛الثانية ضد  منهما  والهجوم  بغزوهما  الحلفاء  دول  قيام  تفادي  يُ   -بحجة  عماًل ل  عتبر 
 . (3)ا"وإنما يعتبر عماًل عدوانيًّ  ،ادفاعيًّ 
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 الطابع المؤقت ألعمال الدفاع: .ج
زمانيًّ  نطاًقا  المتحدة  األمم  ميثاق  حدد  الدفاع  لقد  حق  لممارسة  نصت   ؛الشرعيا  حيث 
أو  ىفراد -"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول  على أنه 51المادة 
وذلك  ،الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة ي ف -جماعات 
 ..". .أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي ىإل
ن تدابير وإجراءات الدفاع عن النفس استثنائية ومؤقتة، الغرض منها دفع العدوان إأي 
الحال    الدعو  المسلح  هذه  الدولة  ى على  أعمال  ىالمعتدَ من  تتوقف عن  أن  يجب  والتي  عليها، 
( أجازت للدولة الدفاع الشرعي عن 51خذ مجلس األمن التدابير الالزمة؛ فالمادة )ت  االدفاع إذا 
المُ نفس المسلح  الهجوم  ضد  ضدهاوج  ها  قُ   ،ه  الممارسة  هذه  أن  زمني ي   إل  بقيد  إلى   ،دت  يهدف 
النزاع المسلح بمجرد تدخل مجلس األمن الدولي التدابير الالزمة  ،وضع نهاية إلى هذا  واتخاذه 
 لهذا النزاع.
األمن  تتوقف الدولة التي تقوم بأعمال الدفاع حين يبدأ مجلس ؛على ذلك النص  ناءً وب 
العدوان هذا  لصد  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  المس  ؛في  هو  واألمن ؤ ألنه  السلم  حفظ  عن  ول 
 .(1) الدوليين
الشأن هذا  بخصوص  سلبية  هناك  أن  لنا  يوضح  العملي  اإلجراءات إحيث    ؛والواقع  ن 
من أجل حفظ السلم واألمن الدوليين يحتاج إلى وقت ومدة  ؛التي يجب أن يتبعها مجلس األمن
 . ى كبيرة، وأيًضا تتوقف هذه اإلجراءات على موافقة الدول الخمس الكبر 
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جَ  في  ينجح  سوف  المعتدي  أن  ذلك  على  عدوانه  ي  نْ ويترتب  أن   ؛ثمار  يجب  وبالتالي 
تتمثل في تعديل الميثاق الخاص  –من وجهة نظري –يكون هناك وقفة جدية من المجتمع الدولي 
المتحدة أسرعُ   ؛باألمم  دور  األمن  لمجلس  يكون  واألمن   ، حتى  السلم  حفظ  في  شمولية  وأكثر 
 الدوليين. 
إبالغه  يتم  حتى  الزمن،  من  فترة  انقضاء  بعد  إل  التدخل  يستطيع  ل  األمن  فمجلس 
ثم يجتمع ليصف العمل إذا كان عدواًنا أو إخالًل بالسلم، ثم يقرر ما يمكن اتخاذه، وقد  ،بالهجوم
تأخر مجلس األمن إلى أن المجلس له الحرية المطلقة في اختيار القرار الذي  يرجع السبب في
والتي  ؛( من الميثاق40ويمكنه اتخاذ تدابير مؤقتة طبًقا للمادة ) ،يتخذه قبل فحص النزاع بعمق
على التدابير   :تنص  يتخذ  أو  توصياته  يقدم  أن  قبل  األمن،  لمجلس  الموقف  لتفاقم  )منًعا 
ا من قًّ ستحَ ا أو مُ (، أن يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه ضروريًّ 39المادة ) المنصوص عليها في
هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو مركزهم، وعلى مجلس  لُّ خ  تدابير مؤقتة، ول تُ 
 . (1) األمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه(
بالساعات، أو األيام، أو  دُّ عَ بفترة زمنية قصيرة تُ  نٌ هْ ل يعني أنه رَ  والمالحظ أن التوقيت 
رهنٌ  الشرعي  الدفاع  حالة  إنهاء  ألن  طويلة؛  لسنوات  تدوم  قد  ذلك  بخالف  بل  بأحد   الشهور، 
وقوع   ؛أمرين قبل  عليه  كان  ما  إلى  الحال  وإعادة  المعتدي،  قوات  وانسحاب  العدوان  برد  إما 
م لجلس األمن بوضع يده على الموقف واتخاذ التدابير الناجحة إلعادة السوإما بقيام م  ،العدوان
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حالة الدفاع  ى( من الميثاق؛ فبدون توافر أحد هذين الوضعين تبق 51المادة ) اوفقً  ،إلى نصابه
 . (1) عن النفس قائمة ومستمرة
مجلس األمن ل ا تحديد الوقت المناسب لتدخُّ ظ في هذا الصدد أنه يصعب عمليًّ الحَ والمُ 
الدفاعي للدولة المعتدَ الدولي، وتوقُّ  وذلك لصعوبة إصدار قرار من مجلس  ؛ عليها ىف السلوك 
األمن من جهة، ولشتراط إجماع الدول الخمس )دائمة العضوية في المجلس(، واحتمال استغراق 
ير الالزمة إذ يجب البحث عن تحقق العدوان، ثم تحديد التداب ى؛كل ذلك فترة زمنية من جهة أخر 
 . (2) صابهماإلعادة السلم واألمن الدوليين إلى ن  
واتخاذ  ،كما تجدر اإلشارة كذلك إلى أنه من الجائز أن يفشل مجلس األمن في حل النزاع
عليها من استخدام حقها  ى يمنع الدولة المعتدَ وعليه في هذه الحالة أل   ؛التدابير الالزمة إلنهائه
 النزاع المطروح.  لحل    ل  بُ ا إلخفاقه في وضع سُ نظرً  ؛في الدفاع الشرعي
ها في الدفاع من في الميثاق يشير إلى فقد الدولة حق   وبالرغم من ذلك، فإنه ل يوجد نصٌّ 
المعتدَ  الدولة  وقوات  العدوان،  لرد  األمن  مجلس  تدخل  األمم   ىلحظة  قوات  مع  تندمج  عليها 
 ، وتدخل مجلس األمن  ،عة بين بدء عمليات العدوانالمتحدة في مقاومة العدوان، أما الفترة الواق
المعتدَ  الدولة  بها  قامت  التي  األمن  ،عليها ىواإلجراءات  إشراف مجلس  تحت  تكون  أن  فيجب 
للمادة ) ولذلك فإن المجلس يتمتع بدور رقابي على ممارسة الدول لحق  ؛( من الميثاق51وفًقا 
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فرديًّ  أكان  النفس، سواء  عن  أم جماعيًّ الدفاع  للتدابير  ،اا  المجلس  اتخاذ  هذا عند  وينتهي حقها 
الدوليين واألمن  السلم  لحفظ  النفس   ؛الالزمة  عن  للدفاع  والحتياطي  المؤقت  الطابع  فإن  وعليه 
ينشأ عن حقيقة هي أن الميثاق لم يهدف فقط إلى تقييد استعمال القوة من جانب الدول، وإنما 
 . (1) ف عليهشر ناًطا بجهة تراقبه، وتُ ا، ومُ أيًضا إلى جعل هذا الستعمال مركزيًّ  ىسع
فهذا الحق ليس مطلًقا من أي قيد، وإنما هو حق مرهون بتدخل مجلس األمن  ؛م  ومن ثَ 
واتخاذه التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي، شريطة أن تكون هذه التدابير فاعلة وناجزة 
 في درء العدوان وحفظ السلم واألمن الدوليين. 
ا  ى وير  التدابير  بين  التفرقة  ضرورة  الصدد  هذا  في  الفاعلةالباحث  أو  التدابير و   ،لناجزة 
الفاعلة المُ   ؛غير  بالتدابير  وصفها  يمكن  التي  الفاعلة  للتدابير  في   ة  يَ جد  فبالنسبة  أثرها  والمتمثل 
يُ  كأن  توقفه،  أو  العدوان  مُ صد  صد  قراًرا  األمن  مجلس  بإيقاف لز ر  يقضي  األطراف  لجميع  ًما 
القرار لهذا  استجابتهم  مع  الحربية  أ  ،العمليات  الحصار أو  مثل  ميدانية  إجراءات  تنفيذ  يقرر  ن 
واستخدام القوة  ،العسكري لوقف الهجوم العدواني، أو يقرر المجلس سرعة اتخاذ تدابير عسكرية
العدوان هذا  لدرء  المعتدَ   ،المسلحة  الدولة  على  يجب  الدفاع   ىوهنا  حق  ممارسة  تعليق  عليها 
 الشرعي. 
كصدور قرار  ؛ير المنجزة لصد العدوان أو توقفهأما بالنسبة للتدابير غير الفاعلة أو غ
النار  م لز مُ  إطالق  بإيقاف  يقضي  األمن  مجلس  اندلع   ، عن  سبقت  التي  الخطوط  إلى  والعودة 
 القتال، ومع ذلك استمر العدوان والهجوم المسلح. 
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قطع   المجلس  يقرر  أن  أيًضا  والدبلوماسية  العالقات ومنها  وإيقاف   ،القتصادية 
ووسائل المواصالت مع الدولة المعتدية، إل أن هذه التدابير تعد في رأينا غير ملزمة التصالت 
 عليها بإيقاف أعمال الدفاع الشرعي.  ىللدولة المعتدَ 
ن مثل هذه التدابير القتصادية التي يفرضها مجلس األمن على الدولة المعتدية إحيث 
وهو ما يؤدي إلى  ،ليس بالقصير اغرق أمدً غالًبا ما يست -على نحو يجبرها على إيقاف العدوان
نفا بعد بدء  قائمة حتى  العدوان  الدولة  ،المعتدي علىالعقوبات القتصادية  ذ استمرار حال  فإن 
دون  ،عليها يجوز لها أن تستمر في إعمال حقها في الدفاع الشرعي ضد العدوان القائم ىالمعتدَ 
 ر عنه العقوبات القتصادية. سف  ما ستُ انتظار ل  
أنه يتعين على الدول التي تباشر حق الدفاع الشرعي مراعاة عناصر شرط  :وخالصة ما سبق 
الدفاع لفعل  الذكر  سالفة  مقدمتها    ،الضرورة  في  الوسيلة ويأتي  هو  الدفاع  يكون  أن  ضرورة 
بمعن  العدوان  لصد  العدوان  ىالوحيدة  لصد  آخر  بديل  أي  وجود  القوة   ى سو   ،عدم  إلى  اللجوء 
ه الدفاع إلى مصدر الخطر دون تجاوزه، وأيًضا وجوب مراعاة صفة التأقيت وج   وأن يُ  ،المسلحة
 ، فقط، وانسحاب القوة المعتدية لهذا الفعل لحين تدخل مجلس األمن الدولي، أو إلى رد العدوان
وإضافة إلى ذلك ضرورة تحقق التناسب المطلوب  ،وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العتداء
 والنوع في فعل الدفاع وبين فعل العدوان. م  من حيث الكَ 
 . ضرورة أن يكون فعل الدفاع متناسباا مع حجم العدوان: الثاني الفرع
تناسب الدفاع بأنه "المالءمة بين األفعال والوسائل التي تستخدمها  اءف بعض الفقهعر 
المعتدَ  عليها  ىالدولة  الواقع  العدوان  لصد  هذا   ،عليها  في  المستخدمة  والوسائل  األفعال  وبين 
يكون على الدولة التي تمارس حقها في الدفاع الشرعي أن تأخذ في اعتبارها  م  ومن ثَ  ؛...العدوان
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على  محدود  عسكري  هجوم  بصدد  كنا  فإذا  وحجمها،  الهجوم  في  المستخدمة  الوسائل  طبيعة 
.. أن تقوم بهجوم عسكري شامل على إقليم .عليها ىنقاط الحدود، ل يكون للدولة المعتدَ  ىإحد 
 . (1)..".ة الدفاع عن النفسالدولة مصدر العدوان بحج
عليها يجب أن يكون  ىفتناسب الدفاع يعني أن أعمال الدفاع التي تقوم بها الدولة المعتدَ   
أي يجب أن يتحقق التناسب بين جسامة الخطر وجسامة  ؛ تتجاوزهًبا مع حجم العدوان وأل  متناس  
الدفاع حق  استعمال  في  تجاوًزا  ذلك  اعتبر  وإل  الدفاع،  وليس   ،الشرعي  فعل  عدواًنا  ويعتبر 
 . (2) دفاًعا
أخر  متناس    ى وبعبارة  الدفاع  في  المستخدمة  الوسيلة  تكون  حيث أن  من  ومعتدلة  بة 
مع وسيلة العدوان، كما أنه ليس على المدافع أن يستخدم األسلحة نفسها بالضبط، بل  ،جسامتها
مناس   يراها  التي  األسلحة  استخدام  وا  بةً له  العتداء،  الظروف لرد  لختالف  تبًعا  تختلف  لتي 
عليها في استخدام  ىالدولة المعتدَ  من ق َبل   وذلك دون أي إفراط أو غلو    ،عليه ى المحيطة بالمعتدَ 
ألن استخدام القوة محظور في القانون  ؛استناًدا إلى الحق في الدفاع الشرعي ،القوة وإشفاء الغليل
سبة للحالت المشروعة يجب أن يكون في أضيق نطاق ، واستخدام القوة بالن عام   الدولي كأصل  
 باعتبارها استثناًء على األصل العام.  ،ممكن
البعض  تف    ويرى  أن  يجب  النفس  عن  الدفاع  في  الدولة  تستخدمها  التي  القوة   يَ أن 
ل يوجد اتفاق على األغراض المشروعة للقوة المستخدمة لتحقيق هذا  إل أنهبمتطلبات التناسب، 
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أنه  والهجوم الذي حدث، أ د   تقتصر على وقف وَص  أن عةداف  دولة المُ يجب على الهل ف ،الهدف
 .(1)نفسها من هجمات مستقبلية من نفس العدو تحميَ  أنيجوز لها 
 ْت فَ فإنها تكون قد أوْ  ،هن الواقع ورد   عليها في صد العدوا ىبنجاح الدولة المعتدَ نرى أنه 
حيث  ؛وجب عليها التوقف عند هذا الحد  م  ومن ثَ  ؛بمقتضيات الضرورة في حماية أمنها القومي
المُ  هنإ الضرورة  تنقضي حالة  العدوان  بقيامهبانقضاء  قامت  التي  القوة  ، لجئة  استعمال  ويتوقف 
 ر بقدرها. قد  ئل بأن الضرورة تُ للدفاع الشرعي، وذلك وفًقا للمبدأ األصولي القا
استمرار للعمليات العسكرية عقب صد الهجوم العدواني ورده  فإن أي   ؛على ذلك ناءً وب 
مشروع  عدواًنا صريًحا غيرَ  دُّ عَ يُ  -العدوان مستقباًل  ن   بحجة منعه من اإلقدام على شَ  ؛على أعقابه
 حق الدفاع الشرعي لدفع العدوان.  رةَ عليها مباشَ  ىلدولة المعتدَ ل لُ خو   يُ 
والجدير بالذكر أن معيار التناسب في القوانين الجنائية الداخلية هو معيار موضوعي، 
ق هذا المعيار طب ع، ويُ داف  ضع في نفس الظروف المحيطة بالمُ مسلك الشخص العادي إذا وُ  هُ وامُ ق  
ضعت الدفاع بمسلك دولة معتادة، وُ قاس مسلك الدولة عند حيث يُ  ؛(2)أيًضا في المجال الدولي
نظر إلى تصرف الدولة ضحية العدوان، فإن كان ما عليها، ثم يُ  ىفي نفس ظروف الدولة المعتدَ 
يتناسب مع ما تتعرض له من أعمال العدوان، أو أقل منها درجة،  قامت به للدفاع عن النفس 
فإن تصرف تلك الدولة  ،مال العدوانًقا، وأما إذا كان ما قامت به يزيد عن أعكان التناسب متحق   
 يخرج من دائرة الدفاع، ويدخل في دائرة العدوان.
 
(1 ) Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum -, The Inherent Right to SelfKretzmer David
, op. cit., p. 282  
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م في ستخدَ والمالحظ أن مبدأ التناسب له طبيعة خاصة، يتصل مباشرة بنوع السالح المُ 
أضراًرا  تسبب  التي  أو  الضرر،  مفرطة  أسلحة  استخدام  ينبغي  فال  العدو،  على  الهجمات  شن 
شترط التناسب بين اآلثار الناجمة عن استخدامه يُ  ،كبيرة، ولستخدام سالح معينمادية وبشرية 
تحقيق نفس  لُ أي أن تكون هناك وسيلة أو سالح آخر يكفُ  ؛ع تحقيقهاتوق  األهداف العسكرية المُ و 
 . األهداف وبأضرار أقل  
ذلك شرطَ   ؛وعلى  في  تجاوز  أي  أن  لنا  أحدهمايتبين  أو  والتناسب  الضرورة  سوف  ،ي 
ليدخل في نطاق ممارسة وشن  ،ج التصرف من إطار ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفسخر يُ 
 الحروب العدوانية الستباقية أو الوقائية. 
وفعل  العدوان  فعل  بين  التام  التماثل  يعني  ل  الدفاع  في  التناسب  أن  المالحظ  أن  إل 
 يعني توافر هذا الشرط. الدفاع، فاختالف وسيلة الدفاع عن وسيلة العتداء ل 
عليها باستعمال األسلحة الذرية بين  ىق بخصوص حق الدولة المعتدَ إل أن الفقه الدولي قد فر 
 حالتين: 
أن تقوم الدولة المعتدية باستخدام األسلحة التقليدية في عدوانها، فإنه ل يجوز أن  :ىالحالة األول
قوة  اإل إذا كان حجم العدوان ذ  ،نفسها أسلحة ذريةعليها في الدفاع عن  َدىتستخدم الدولة المعت
عليها في هذه  ىللدولة المعتدَ  ه وهزيمة مقبلة ل محالة، فإن هائاًل  اوأحدث تدميرً  ،تدميرية كبيرة
 . (1) الحالة أن تستخدم األسلحة الذرية كوسيلة للدفاع الشرعي عن نفسها
 
ونا ( 1) المتحدة األمريكية بضرب مدينتي هروشيما  الوليات  الذرية دلياًل على ما ولعل في قيام  بالقنابل  اليابانيتين  جازاكي 




تمتد  ،ثه األسلحة الذرية من دمار هائل وشاملحد  ما تُ وذلك ل   ؛وقد تعرض هذا الرأي للنقد الشديد 
 م آثاره إلى غير المتحاربين، كما أن هذا الرأي سيفتح الباب أمام استخدام هذه األسلحة لمجرد توهُّ 
 إخالًل صريًحا بشرط التناسب في الدفاع.  لُّ خ  وبجانب ذلك أيًضا إن هذا الرأي يُ  ،جسامة العدوان
 ى،أن تستخدم الدولة المعتدية األسلحة الذرية في هجومها المسلح على دولة أخر  الحالة الثانية:
وذلك تحقيًقا  ؛ عليها أن تستخدم األسلحة الذرية في الدفاع عن نفسها َدىوهنا يجوز للدولة المعت
 . (1) واستناًدا إلى المعاملة بالمثل ،لشرط التناسب 
إل إذا تم  ،ة غير جائز طبًقا للقانون الدوليفإن استخدام األسلحة الذري ؛ما سبقوطبًقا ل  
ق   من  المعتدَ   ل  بَ استخدامه  للدولة  يجوز  الحالة  هذه  ففي  المعتدية،  استخدامُ   ىالدولة  في   هُ عليها 
 بغض النظر عن شرعية استخدام األسلحة الذرية.  ،الدفاع عن نفسها
أن المعيار الفاصل في جواز استعمال األسلحة   إلىوتجدر اإلشارة في هذا الصدد وبحق   
أثناء مباشرة حق الدفاع الشرعي يتمثل في جسامة الهجوم العدواني الواقع على الدولة  ، النووية 
يُ  نحو  وبقاهد   على  وجودها  وك  ءد  مستقلةها  كدولة  الهجوم   ،يانها  في  المعيار  ذلك  تحقق  فإذا 
الدولة على  الواقع  أن    ،العدواني  لها  بغض جاز  وذلك  الهجوم،  لصد  النووي  السالح  تستعمل 




بيرل  في  المسلحة األمريكية  القوات  اليابان على  الذي شن ته  الهجوم  ألبتة مع  يكن متناسًبا  لم  المواقع أنه  أو في  هاربور، 
 الحربية التي َتَلْت ذلك. 
 وما بعدها.  307م، ص1974د. ويصا صالح: العدوان المسلح في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ( 1)
 . 419د. يحيى الشيمي علي: مرجع سابق، ص   
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  .ضرورة إخطار مجلس األمن بأعمال الدفاع الشرعي: الثالث الفرع
 رَ باد  من الميثاق أن تُ  51يجب على الدولة التي تباشر حق الدفاع الشرعي طبًقا للمادة 
وذلك لتمكين  ؛لفور بإبالغ مجلس األمن بالتدابير التي اتخذتها في إطار مباشرة هذا الحقعلى ا
الدوليين  واألمن  السلم  على  للمحافظة  الالزمة  التدابير  حينه  في  يتخذ  أن  من  األمن   ، مجلس 
التزاًما قانونيًّ  51وتتضمن المادة  الميثاق  ا بإخطار مجلس األمن على الفور بأي تدبير أو من 
في إطار ممارسة حق الدفاع الشرعي، وهذا اللتزام يقع على عاتق جميع الدول سواء  ذُ خَ ت  راء يُ إج
... التدابير التي )حيث تنص هذه المادة على أن ؛ (1) أكانت أعضاء في األمم المتحدة أم لم تكن
فوًرا، ول تؤثر تلك غ إلى المجلس بل  اتخذها األعضاء استعماًل لحق الدفاع الشرعي عن النفس تُ 
بمقتض للمجلس  فيما  حال  بأية  ومس  ى التدابير  المُ ؤ سلطاته  من د  ستمَ ولياته  الميثاق  أحكام  من  ة 
لحفظ السلم واألمن الدولي  ؛ضرورة لتخاذه من األعمال ى في أي وقت ما ير  ذَ خَ ت  الحق في أن يُ 
 . (2) أو إعادته إلى نصابه(
سبق  ناءً وب  ما  األ  ؛على  مجلس  الدولة يقوم  إليها  استندت  التي  الوقائع  بدراسة  من 
ثَ ل  بَ ذة من ق  خَ ت  عة، ويقرر ما إذا كانت التدابير المُ داف  المُ  يتحقق من أن  م  ها مشروعة أم ل، ومن 
مرتكًبا لجريمة العدوان الدولي التي يستحق  دُّ عَ بة للدفاع الشرعي يُ سب   مرتكب األعمال العدوانية المُ 
 عليها العقاب. 
 
(1 )  Defense Actions -Requirement for SelfGreen, James A., The Article 51 Reporting 
(September 2, 2014). Virginia Journal of International Law, 2015 Forthcoming, Available at 
https://ssrn.com/abstract=2572406 SSRN: 
(2 )2002.  -XVIII  –A.F.D.I  –( etirments de la legitime defense les  –JOE  –VERHOEVEN  
74-pp 72 
  .71ُمشار إليه لدى الدكتور أبي الخير أحمد عطية عمر، نظرية الضربات العسكرية الستباقية، مرجع سابق، ص
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اد   إو  في  محقة  غير  المجلس  أبلغت  التي  الدولة  أن  يقرر  أن  عملها ويُ   ،عائهاما  عتبر 
العدوانية األعمال  هذه  عن  بالتوقف  الفور  على  فيأمرها  معتدية،   ؛عدواًنا،  دولة  أصبحت  ألنها 
 .(1) ألنها لم تمتثل ألوامر األمم المتحدة ؛الةع ويفرض في حقها العقوبات الجماعية الف
والذي  ،من الميثاق 54غير أن ذلك اللتزام يختلف عن مضمون اللتزام الوارد بالمادة 
يفرض على الدول األعضاء في الوكالت والتنظيمات اإلقليمية اللتزام باألخطار عن األعمال 
اتُّ  بالفعلالتي  المُ   ،خذت  اتخاذها،  زمَ أو  عن   51فالمادة  ع  باإلبالغ  التزام  أي  على  تنطوي  ل 
، بل تنطوي على اللتزام بإبالغ المجلس 54كما هو الشأن في المادة  ،التدابير المزمع اتخاذها
عن التدابير التي تم اتخاذها بالفعل في إطار ممارسة حق الدفاع الشرعي، وينبغي أن يتم هذا 
 اإلبالغ على الفور وبدون تأخير. 
خطار في تمكين المجلس من أن يباشر مهامه كنوع من ن الحكمة من وراء هذا األوتكم
تُ  التي  الشرعي  الدفاع  أعمال  على  الالحقة  الولئية  إدراج ذُ نف  الرقابة  خالل  من  يتحقق  ما  وهو   ،
المادة   نص  في  األمن   51حكم  مجلس  إخطار  بضرورة  يقضي  الشرعي  الدفاع  بحق  المتعلقة 
 ض ممارسة حق الدفاع الشرعي. عر التي اتخذتها الدولة في مَ الدولي باإلجراءات 
ومن جملة اإلجراءات التي يجوز للمجلس اتخاذها من أجل إعادة السلم واألمن الدوليين 
 ، خذت بأثر رجعي اعتماد إجراءات الدفاع الشرعي التي اتُّ  :نذكر على سبيل المثال ؛إلى نصابهما
المطالبة بسحب القوات المسلحة التابعة ألطراف و  ،لنزاعفرض وقف إلطالق النار على أطراف او 
 النزاع إلى الخط الفاصل بين األطراف قبل اندلع النزاع. 
 
 . 195، ص1995طبعة دار النهضة العربية، أ.د/ إبراهيم العناني: المنظمات الدولية، القاهرة،  ( 1)
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 ؛والجدير بالذكر في هذا الصدد ما قضت به محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا
المعتدَ  الدولة  إخطار  انعدام  أن  إلى  ذهبت  التي  عليها مجلَس  ىحيث  الدفاعية  بالتدابير  األمن 
يُ  لد شك   اتخذتها  يوحي  قد  الذي  األمر  التدابير،  هذه  عْب  ىك في مشروعية  أن  إبالغ  ءَ البعض 
الدفاعية ،االمجلس ضروريًّ  بالتدابير  للقيام  يكون معاصًرا  أن  لحقً  ،ويجب  وقت  ا عليها فيأو 
 قصير.
أننا نر  الرغم من  الدفاع  ى وعلى  يترتب على إغفال هذا اإلخطار بطالن أعمال  أنه ل 
ة، إل أن ذلك ل ي باعتبار حق الدفاع الشرعي من الحقوق الطبيع ،أو عدم مشروعيتها ،الشرعي
 ىالمعتدَ  عن الدولة دَ بع  حتى يُ  ؛ا على األقليمنع من التعويل على كون اللتزام باإلخطار جوهريًّ 
 في استخدام حق الدفاع الشرعي.  عليها شبهة الغلو   
عامًّ  اإلخطار  واجب  كان  العامولما  الدولي  القانون  أشخاص  كافة  على  سيما   ،ا  ول 
ثار في هذا الشأن يدور حول الطرف الذي يقع عليه عبء التساؤل المُ فإن  ؛المنظمات الدولية
الد  بالتدابير  اتُّ إبالغ أو إخطار مجلس األمن  التي  حيث  ؛العدوان د   ض َص عر خذت في مَ فاعية 
ستخدم اسكت الميثاق عن تحديد الطرف الذي يقع على عاتقه اللتزام باإلخطار صراحة، عندما 
 أسلوب المبني للمجهول. 
والراجح لدينا في هذا الشأن أن منطق األمور والواقع العملي يقتضيان أن يكون الطرف 
اع الشرعي هو ذاته الطرف المبادر إلى إبالغ مجلس األمن بالوقائع الذي يضطلع بأعمال الدف
جرت  اتُّ   ،التي  التي  الدفاعية  المصلحة وباإلجراءات  صاحب  فهو  المسلح،  العدوان  لصد  خذت 
من أجل مساعدته على  ؛الرئيسة األكيدة في ضمان اتصال علم مجلس األمن بالوقائع التي جرت 
 المجلس.  ل  بَ رد العدوان الواقع عليه من ق  
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مت ممارسة يتضح أن النظام القانوني الدولي قد تضمن قواعد نظ   ،سبق وفي ضوء ما
القواعد  تلك  من  كان  وقد  الدولية،  العالقات  في  المسلحة  القوة  لستعمال  الشرعي  الدفاع  حق 
لجئة لتسويغ إعمال حق حالة الضرورة المُ  ه  ل   تقوم في ظ   ،عدواني مسلح هجوم  وقوع   ق  بْ اشتراط سَ 
وأل   الجسامة،  من  معتبر  قدر  على  الهجوم  ذلك  يكون  وأن  الشرعي،  لد الدفاع  تتوفر  الدولة   ى 
ه على أعقابه، وأن تأتي ممارسة حق الدفاع الشرعي متزامنة مع عليها وسائل سلمية لرد    ىالمعتدَ 
وأ طويل،  زمني  فرق  دون  العدواني  الهجوم  الشرعي وقوع  الدفاع  بأعمال  القائمة  الدولة  تلتزم  ن 
مجلس األمن بوقوع الهجوم العدواني المسلح وإجراءات  رَ ي الضرورة والتناسب، وأن ُيخطَ بضابطَ 
اتُّ  التي  الذي تجاهه  ْت ذَ خ  الدفاع  العدواني  الهجوم  بتوقف  الشرعي  الدفاع  أعمال  تتوقف  وأن   ،
ابتداءً سو   ت  ،غها  األمن  مجلس  بتدخل  إجماع أو  شبه  وهناك  الهجوم،  ذلك  إليقاف  حاسًما  دخاًل 
قد صارت في  –مسألة إخطار مجلس األمن  ىأو معظمها إذا استثن –دولي على أن تلك القواعد 
 .(1) منزلة القواعد اآلمرة التي ل يجوز التفاق على مخالفتها
الدفاع الشرعي الجماعي : الثالث طلبالم  
الدفاع     على  النص  )ورد  المادة  في  الجماعي  المتحدة 51الشرعي  األمم  ميثاق  من   )
من  أنه  نرى  وعليه  الحق،  هذا  مفهوم  أو  مدلول  إلى  اإلشارة  دون  محددة،  بضوابط  مقترًنا 
أساس  لبيان  ننتقل  ثم  أول(،  )فرع  الجماعي  الشرعي  الدفاع  ي ة   لَماه  بدايًة  التعرض  الضروري 
 (، وذلك على النحو التالي:وشروط الدفاع الشرعي الجماعي )فرع ثان  
 
طبعة   ( 1) القاهرة،  جامعة  دكتوراه،  رسالة  الحديثة،  الدولية  المتغيرات  ظل  في  الشرعي  الدفاع  مرعي:  عثمان  السيد  أحمد 
 . 211-210، ص2012
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 .ماهية الدفاع الشرعي الجماعي: األول الفرع
لقد أكد ميثاق األمم المتحدة على حق الدول األعضاء في ممارسة حق الدفاع الشرعي 
)ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو  :فقد ورد فيها ؛( منه51بصريح نص المادة ) الجماعي،
في الدفاع عن أنفسهم إذا ما اعتدت قوة  -أو جماعات  ىاد فر -ينقص من الحق الطبيعي للدول 
ويترتب على ذلك أن أي مجموعة من الدول يمكن  ،..(.مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة
في حالة تعرض أي من أعضاء هذه  ،أن تقوم بعمل عسكري مشترك للدفاع الشرعي الجماعي
 المجموعة لهجوم مسلح ضدها. 
ذلك  ناءً وب  الجماعي   ؛على  الشرعي  الدفاع  أن  على  الدولي  الفقه  في  الرأي  استقر  فقد 
تنظيم مكو  مارَ يُ  الدول متقار  ن  س عن طريق  ذلك ؛اا واجتماعيًّ بة جغرافيًّ من مجموعة من   :مثال 
 . (1) 1945ت عام نشئجامعة الدول العربية التي أُ 
حق الدول في الدفاع عن نفسها  :يمكن تعريف الدفاع الجماعي عن النفس على أنهكما 
ضرورة والتناسب، وتقديم التقارير إلى ، شريطَة توافر الهجوم مسلح بمساعدة دولتين أو أكثر من
 .(2) مجلس األمن
 
ية: "إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو حتى ( من ميثاق جامعة الدول العرب 6نصت المادة ) ( 1)
دة باعتداء أن تطلب دعوة المجلس لالنعقاد فوًرا، ويقرر المجلس التدابير الالزمة  وقوعه، فالدولة المعتَدى عليها أو الُمهد 
 لدفع هذا العتداء...". 
(2 )  defense in International ‐legal selfWhat is the scope of  SOPHIE CHARLOTTE PANK




لدفاع الشرعي الجماعي يمكن ممارسة حق ا ،وبعيًدا عن التنظيمات اإلقليمية والتحالفات 
دون أن يكون  ، عليها عند وقوع العدوان عليها ىعن طريق تضامن الدول الغير مع الدول المعتدَ 
العتداء لهذا  لحق  أو  سابق  معين  تحالف  أي  لتنظيم  وفًقا  الدولة   ،هذا  تقوم  الحالة  هذه  وفي 
 ؛ لدرء هذا العدوان ى ل األخر الدو  ل  بَ عليها بإعالن حاجاتها في العون والمساعدة من ق   ىالمعتدَ 
حيث  ؛1990/ 2/8العراق الكويت في  ت  زَ ما حدث في أزمة الخليج الثانية عندما غَ  :ومثال لذلك
وبالفعل تحقق ذلك التعاون من  ،لدرء هذا العدوان ؛طلبت الكويت المساعدة من الدول األجنبية
اتفاقيات دفاع مشترك بين الكويت والدول  ،هذا العدوان العراقي د   أجل َص  دون أن يكون هناك 
 .. إلخ. .األجنبية أو تحالفات سابقة
من ميثاق األمم المتحدة قد أقرت الدفاع الشرعي الجماعي من جانب دولة  51فالمادة 
ة وقع على دولة حليفة، وعلى الدول المشترك   عدوان  لأو  ألغراض   ؛أو دول لم تقع فريسة لعدوان
وأن تحترم الشروط  ،شروًطا معينة عند قيامها بهذا الحق في الدفاع الشرعي الجماعي أن تراعيَ 
أن يكون هناك اعتداء  :ومنها ؛من الميثاق 51تطبيًقا للمادة  ؛الواجب توافرها لاللتجاء إلى القوة
بالفعل وقع  قد  يُ   ،مسلح  تم  بل  وأن  التي  التدابير  تلك  عن  األمن  مجلس  أجل  غ  من  هذا ت  صد 
عن استخدام القوة عندما يقوم مجلس األمن باتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة  ف  العدوان، وأن تكُ 
 .(1) على السلم واألمن الدوليين
يُ  المادة إل أن ما  الميثاق  51نتقد بشأن  إلى حق إرغم  -في هذا الصدد -من  شارتها 
 . ه  ت  رَ باشَ مُ  وقيودَ  ول ضوابطَ  ،ونطاق هذا الحق مضمونَ د حد   أنها لم تُ  ،الدفاع الشرعي الجماعي
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لتزام التام بكافة لممارسة حق الدفاع الشرعي في رأينا من ضرورة ال ال مناَص ف ،م  ومن ثَ 
 شروط حق الدفاع الشرعي الفردي بمفهومه العام العتيادي.
تقدم  ناءا وب  ما  الجماعي ؛على  الشرعي  الدفاع  تعريف  من   : بأنه  يمكننا  مجموعة  قيام 
برد    التي ى عدوان وقع على دولة أخر  الدول  التدابير الالزمة والفاعلة  ذلك كافة  ، مستخدمة في 
( من ميثاق األمم 51إعماًل لنص المادة ) ؛تقتضيها الضرورة والتناسب مع فعل العتداء المسلح
 المتحدة.
 .أساس وشروط ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي: الثاني الفرع
فيا الدول  العسكرية  ختلفت  المساعدة  اتفاقيات  اعتمدت عليه في عقدها  الذي  األساس 
األولى: تستند  وفي هذا الصدد وجدُت نظريتين: وفي إقامة منظمات الدفاع المشترك،  ،المتبادلة
، ومن المصلحة المشتركة، بينما تستند الثانية إلى واجب المحافظة على السلم واألمن الدوليإلى 
ُيثار آخر  حول    جانب  الدفاع التساؤل  لممارسة  المتحدة  األمم  ميثاق  وضعها  التي  الشروط 
 . الجماعيالشرعي 
 أساس ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي  اوًلا:
 إلى ما يلي: تبرير أساس ممارسة الدفاع الشرعي الجماعيالتي تناولت النظريات الفقهية  يمكن تصنيف
 نظرية واجب المحافظة على السلم واألمن الدولي:  أ:
أساس ؤس   يُ  على  الجماعي  الشرعي  الدفاع  ممارسة  في  الحق  النظرية  هذه  أنصار  س 
أنصار هذه النظرية  فقد نص  ؛ (1) والرد على خرق قواعد القانون الدولي ،واجب حفظ السلم الدولي
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على عاتق الدول في  ىلقَ في الواجب المُ  هُ دَ نَ على: )إن الحق في الدفاع الشرعي الجماعي يجد سَ 
 . (1) بواجب الدفاع عن القانون( ىأو ما يسم ،المحافظة على السلم واألمن الدولي
ألن الدعاء بوجود واجب  ؛وقد تعرضت هذه النظرية للنقد من جانب كثير من الفقهاء
أساس لحق الدفاع الشرعي على عاتق الدول المختلفة في المحافظة على السلم واألمن الدولي ك
فال يمكن القول إن  ؛(2)يستند من حيث األصل التاريخي على نظرية الحرب العادلة -الجماعي 
للقانون الدولي يبرر اعتبار أن كل دولة تملك مصلحة في المحافظة على السالم  اليالتطور الح
القوة المسلحة والتدخل في  ألن هذا القول سيفتح الباب أمام الدول لستخدام ؛العالمي بشكل عام
األخر ؤ ش الدول  الجماعي ى ون  الشرعي  الدفاع  حق  الحفاظ  ؛على أساس  واجب  ممارسة  بحجة 
 .(3) في الحياة الدولية ىوهو ما يؤدي إلى الفوض ،على السلم واألمن الدوليين
 : نظرية المصلحة المشتركة: ب
في ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي على أساس الحق  س أنصار هذه النظرية الحق  ؤس   يُ 
انفراديًّ  للدول  الجماعي ىبمعن ؛اا وجماعيًّ الثابت  الشرعي  الدفاع  الدول تستطيع ممارسة  ما  ،أن 
انفراديًّ  الحق  هذا  ممارسة  تملك  مشار   ،ادامت  دولة  لكل  يكون  أن  الدفاع بشرط  أعمال  في  كة 
الجماعي مصلحةٌ  الد  الشرعي  أنصار مشتركة مع  عبر  وقد  الدفاع،  المشاركة في  الدول  أو  ولة 
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بالمصلحة المقصود  عن  النظرية  على   ،هذه  المحافظة  في  الجماعية  أو  العامة  المصلحة  وهي 
 وتأكيد القانون الدولي. ،السلم واألمن الدوليين
المساعدة  اتفاقيات  عقدها  في  الدول  عليه  اعتمدت  الذي  األساس  هي  النظرية  وهذه 
 وفي إقامة منظمات الدفاع المشترك. ،لمتبادلةالعسكرية ا
 . شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي ثانياا: ▪
 ؛ صور الدفاع الشرعي  ىتجدر اإلشارة إلى حق الدفاع الشرعي الجماعي الذي يمثل إحد 
( 51إعماًل لنص المادة ) ى؛عدوان وقع على دولة أخر  قيام مجموعة من الدول برد    :ويقصد به
ثاق األمم المتحدة، وأن شروطه ل تختلف كثيًرا عن شروط الدفاع الشرعي الفردي بشكل من مي
الفردي(   ى عام، سو  الدفاع  في  العامة  الشروط  )إلى  إليها  أضافا  قد  الدوليين  والقضاء  الفقه  أن 
األخر  الشروط  من  وطلبها   ى؛بعًضا  مسلح،  لهجوم  بتعرضها  الضحية  الدولة  إعالن  كضرورة 
تُ المساعدة من  ثالثة )تكون بينها مصلحة مشتركة   ،غ لها التدخل ورد العدوان(سو   دولة أو دول 
مُ  اتفاق  وجود  أو  إقليمية،  منظمة  إطار  في  تكون  الدولة سبَ كأن  وبين  بينها  المشترك  للدفاع  ق 
الدفاع الثالثة، وممارسة حق الدفاع الشرعي في هذه الحالة قابلة من الناحية العملية، وقد يتخذ 
 .(1)يتم إبرامها بين الدول المعنية ،معاهدة دولية الشرعي الجماعي صورةَ 
إن الشروط التي وضعها ميثاق األمم المتحدة لممارسة الدفاع الشرعي الفردي هي نفسها 
 والمتمثلة في:  ،الشروط المتطلبة لممارسة الدفاع الشرعي الجماعي
 شروط فعل العدوان.  .1
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 شروط فعل الدفاع.  .2
 ما يلي: الجماعي  الشرعيشترط أيًضا لممارسة الدفاع يُ  ،وبجانب هذه الشروط
 عليهما الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس.  ىالدولتين المعتدَ  لتاأن يكون لك .1
ا، وأن أن يكون هناك اتفاق بين الدولتين على استخدام حقهما في الدفاع عن النفس جماعيًّ  .2
ألن  ؛على وقوع العدوان، فال تجوز للدولة أن تتدخل من تلقاء نفسها اتفاق سابقً يكون هذا ال 
من مساعدة  ى وما تقدمه الدولة األخر  ،عليها وحدها ىهذا الحق ينصرف إلى الدولة المعتدَ 
 عليها ووفق اتفاق سابق.  ىل تكون إل بطلب من الدولة المعتدَ 
عليها مرتبطة  ىذا كانت مصالح الدولة المعتدَ من الشرط الثاني حالة ما إ ىستثنولكن يُ 
ط وجود شترَ ، في هذه الحالة ل يُ ى ارتباًطا وثيًقا بالسيادة اإلقليمية والستقالل السياسي بدولة أخر 
 . (1) اتفاق مسبق بينهما
العنف  أفعال  فإن  وشروطه،  الشرعي  الدفاع  أركان  توافرت  إذا  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ويترتب على ذلك براءة الدولة  ،عليها لدرء العدوان تكون مشروعة ىالدولة المعتدَ التي تقوم بها 
العدوانداف  المُ  دفع  في  معها  المشتركة  والدول  الجماعي   ؛عة  الشرعي  الدفاع  لحق  تطبيًقا 
 ، ودون تجاوز لحدود الدفاع الشرعي، (2)من ميثاق األمم المتحدة  51المنصوص عليه في المادة 
 وبالتالي اعتبارها جريمة دولية.  ؛صف المشروعية عنهو  ىوإل انتف 
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تحديد مدى مشروعية الدفاع الشرعي اًلستباقي وفقاا : الثاني المبحث
 القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ألحكام
للقضاء  األحداث الدولية المعاصرةونتيجة ، 2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
والجماعات على   األمريكية  المنظمات  المتحدة  الوليات  َسَعت   توسيع إلى  ها  ؤ وحلفا  اإلرهابية، 
الشرعي   الدفاع  نص مفهوم  في  )  الوارد  المتحدة51المادة  األمم  ميثاق  من  صوًرا (  ليشمل   ،
كمبرر لستعمال ، ى والوقائي أحياًنا أخر  ،الدفاع الشرعي الستباقي أحياًناُمستحَدثة ُأطل ق عليها 
ماهية  العالقات الدولية دون َسْبق  وقوع هجوم عدواني مسلح؛ مما يفرض علينا التعرض القوة في 
والستباقي الوقائي  الشرعي  الدولي،  الدفاع  القانون  بحث    وموقف  ثم  أول(،  مبررات )مطلب 
(؛ وذلك على  وضوابط الفقه المؤيد لمشروعية الدفاع الشرعي الوقائي أو الستباقي )مطلب ثان 
 لي:النحو التا
وموقف القانون الدولي الدفاع الشرعي الوقائي واًلستباقي مفهوم: األوللمطلب ا  
ينبغي بداية التفريق بين ما إذا كان الهجوم المسلح العدواني الُمتوق ع وشيَك الوقوع، وبين 
ما إذا كان الهجوم العدواني المسلح مجرد خطط  نظرية، أو تطلعات طموح وتهديد  بعيد المدى، 
رأي القانون ، متطلعين في ذلك إلى مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي والستباقيمة للتمييز بين كمقد 
 ة في المصطلحين. الدولي وميثاق األمم المتحد 
 وفي ضوء ذلك، يمكننا تناول هذا المطلب في فرعين أساسيين: 
 . مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي والستباقي .1
 . ستباقي والوقائياألمم المتحدة في الدفاع الشرعي الرأي القانون الدولي وميثاق  .2
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 .مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي واًلستباقي : األول الفرع
-Right of Legal Preventive Selfيستخدم البعض "حق الدفاع الشرعي الوقائي 
Defense ُدون – ى دولة على دولة أخر  ل  بَ ر من ق  دب "، كاصطالح للدللة على الهجوم الوقائي الم
العسكرية لألخيرة –يوجود عدوان فعل القوة  تدمير  المسلحة في إأي  ؛(1) بهدف  القوة  ن استخدم 
ق   العسكري من  للهجوم  نية  اعتقاد بوجود  وجود  استقالل  ى دولة أخر  ل  بَ حال  أو  لتعريض سيادة 
 .(2) ى هذه الدولة األخر  ل  بَ الدولة للخطر من ق  
عليه هو تدمير المفاعل النووي العراقي "أوزيراك" على يد الطيران الحربي  والمثال األبرز
ممتد  اء  دَ لت إسرائيل ذلك بأن النظام العراقي في حالة عَ ، وقد عل  1981اإلسرائيلي صيف عام 
نواياه العدوانية تجاه إسرائيل، بل وشارك في الحروب العربية ضدها،  خف  معها، وأن العراق لم يُ 
م ستخدَ ا يُ ليكتسب طابًعا عسكريًّ  ،وهو ما كان يعني أن البرنامج النووي العراقي قد يتطور يوًما ما
بدايته في  تدميره  يقتضي  كان  الذي  األمر  إسرائيل،  اإلسرائيلية   ،ضد  النظر  وجهة  من  وذلك 
 بالطبع. 
" في حالة الخطر المستقبلي البعيد، ولكن Preventiveا لك يكون الدفاع "وقائيًّ وعلى ذ 
الوقوع "استباقيًّ ،  محتمل  يُ Pre-emptiveا  ويكون  الذي  الوشيك  الخطر  حالة  في  حرية   مُ عد  " 
 خر.آ الختيار باللجوء إلى إجراء 
 
 . 447، ص1969هيثم الكيالني: المذهب العسكري اإلسرائيلي، مركز األبحاث، منظمة التحرير الفبسطينية، طبعة  ( 1)
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ثَ   المُ   م  ومن  العدواني  المسلح  الهجوم  كان  وشيكَ توق  إذا  يُ   ،الوقوع  ع  عليهطلَ فإنه  "الدفاع   ق 
السباق يشبه  وضع  في  المسلح  النزاع  طرفا  فيكون  المواجهة األطراف  أي    ؛الستباقي"،  يحسم 
لصالحه اإل  ،المسلحة  موقفه  يدعم  نحو  على  اآلخر  الطرف  حقوقه   ،ستراتيجيقبل  ويحفظ 
 ومصالحه.
عن النفس ضد دولة أخرى؛ على ومن َثم  ُيقصد بالدفاع الشرعي الستباقي: استخدام القوة للدفاع 
اعتبار أن هذه الدولة سُتمث  ل خطًرا في المستقبل، دون تطلب الهجوم المسلح للدفاع عن نفسها 
 . (1) ضد خطر وشيك
- إلى قيام دولة ما بتنفيذ أعمال عسكريةينصرف مفهوم الدفاع الستباقي  نرى أنوعلى ذلك  
ضد قوات أو منشآت عائدة لدولة  -مسلًحا في المستقبل القريب ا ل تهديًدا عدوانيًّ د أنها تشك   عتقَ يُ 
أو تعمل تحت لحسابها وتحت إشرافها،  ، أو لجماعات مسلحة تابعة لتلك الدولة األخيرة ى،أخر 
توق    بهدف  بأعمال وذلك  القائمة  الدولة  ضد  مسلح  عدواني  هجوم  لصد  الوقوع  وشيك  خطر  ي 
 الدفاع. 
الوقائي "الدفاع  يعرف  دول   :أنهب  "فيما  مجموعة  أو  دولة  فيه  تقوم  الذي  الحق  "ذلك 
إقليمها، أو استقاللها  ُيرتَكب ضد سالمة  القوة لمنع عدوان مسلح حال وشيك الوقوع،  باستخدام 
 
الفقه والقانون، كلية حقوق  ( 1) الدولية، مجلة  الدولي والممارسة  القانون  بين أحكام  الدفاع الشرعي  د. بوعقبة نعيمة: حق 
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القوة هو الوسيلة الوحيدة لبدء ذلك العدوان ومتناسًبا معه،  السياسي، شريطة أن يكون استخدام 
 . (1) ير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين"ويتوقف حين يتخذ مجلس األمن التداب 
يتعلق بوجود خطر كامن في الوقت وفي ضوء ما تقدم، نرى أن الدفاع الشرعي الوقائي 
د أمن الدولة في المستقبل البعيد، هد   يُ  ،عدواني مسلح  عتقاًدا لهجوم ا الحاضر قد يتطور ليصير 
يعدو أن يكون مجرد خطط نظرية، وتهديًدا بعيد ق إذا كان الهجوم العدواني المسلح ل طلَ فهو يُ 
تنفيذها،  المسلحة  العنف  جماعات  تعتزم  مستقبلية  إرهابية  مخططات  أو  القومي،  لألمن  المدى 
ومنعها من تهديد  ،هاد  هْ هذه المخاطر في مَ  د  الدولة القائمة بأعمال الدفاع الوقائي إلى وأْ  ىفتسع
 ال حربية ضد مصدر الخطر.أمنها القومي، وذلك من خالل تنفيذ أعم
أعمال عسكرية ضد  ؛عليه ناءً وب   بتنفيذ  ما  دولة  قيام  إلى  لدينا  الوقائي  الدفاع  مفهوم  ينصرف 
أو تعمل  ،أو لجماعات مسلحة تابعة لتلك الدولة األخيرة ،قوات أو منشآت عائدة لدولة معادية
يانها يهدد أمن الدولة أو ك   ،محتمل  عتقاًدا لهجوم عدواني مسلح ؛ ا تحت حسابها وتحت إشرافها
 مستقباًل. 
س من ظ في هذا الشأن أن الدفاع الشرعي في صورته الوقائية ل يجوز أن ُيمارَ الحَ وما يُ 
ُقد     ل  بَ ق   ولو  حتى  مستقبلي،  لتهديد  تتعرض  التي  إل الدولة  الجسامة،  من  بالغة  درجة  له  رت 
 روعية عليه.بتفويض واضح صريح من مجلس األمن إلسباغ المش
 
 
د/ رانة عطا هللا عبد العظيم عطا هللا: الدفاع الشرعي الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي، إيتراك للطباعة والنشر  ( 1)
 وما يليها.  90، ص2009والتوزيع، طبعة 
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اًل  موقف:  الثاني  الفرع الشرعي  الدفاع  في  المتحدة  األمم  وميثاق  الدولي  ستباقي القانون 
 .والوقائي
 . معايير لجنة القانون الدولي لشرعية الدفاع الوقائي أو اًلستباقي اوًلا:
القانون الدولي على مستو  م بطرح 2004األمم المتحدة في عام  ى قام فريق من خبراء 
وذلك  ؛يتحدد على ضوئها "حتمية" القيام بعمل عسكري بشكل استباقي أو وقائي خمسة معايير
الحادي  القرن  في  الجديدة  العالمية  األمنية  الوقائع  مع  التكيف  على  المتحدة  األمم  لمساعدة 
اللذين شهده الكبيرين  والنقسام  التوتر  الدولي على موالعشرين، ول سيما  المجتمع  الحرب إا  ثر 
األمريكية  عام  –الوقائية  العراق  على  حد  2003البريطانية  التي  الخمسة  المعايير  وهذه  دتها م، 
"شرعيًّ  األمن  مجلس  يعتبره  لكي  عسكري،  عمل  أي  على  تنطبق  أن  يجب  يمكن   -ا"اللجنة 
 حصرها فيما يلي: 
التهديد: يَُّة  د   ج  األول:  واضح   المعيار  البشري  األمن  أو  دولة،  يهدد  الذي  الضرر  هل  بمعنى: 
د  يٌّ بشكل كاف  لتبرير استخدام القوة العسكرية بشكل استباقي، وفي حالة التهديدات الداخلية:  وج 
والنتهاك  اإلثني،  التطهير  أو  الواسعة،  القتل  عمليات  من  وغيرها  الجماعية  اإلبادة  خطر  هل 




بمعنى: هل من الواضح أن الهدف األساسي من  المعيار الثاني: هدف العمل العسكري:
 (1) أخرى؟ العمل العسكري الُمقتَرح هو وقف التهديد المحدد، أو أن هناك أهداًفا أو دوافَع 
الخ  الثالث: مسألة  األخير:المعيار  هو  يار  العسكري  الخيار  يكون  أن  إلى  هذا  ويشير 
، وأن  الحل األخير، وإنه تم بحث كافة الخيارات غير العسكرية لمواجهة التهديد الَمْعن ي  
  تكون هناك أسباب منطقية لالعتقاد بأن اإلجراءات األخرى لن تُفلح. 
العسكري المطلوب، ومدته بمعنى: هل حجم العمل  المعيار الرابع: الوسائل المناسبة:
؟   وشدته هي أدنى حد   ضروري لمواجهة التهديد الَمْعن ي  
المترتبة: اًلنعكاسات  الخامس:  هناك فرصة منطقية  المعيار  هذا: هل  والمقصود من 
العمل  انعكاسات  تكون  ل  بحيث  المعني؛  التهديد  مواجهة  في  العسكري  العمل  لنجاح 
 تخاذ مثل ذلك العمل؟ العسكري أسوأ من انعكاسات عدم ا
وأوصت اللجنة بأن تلتزم كافة الدول األعضاء في المنظمة بهذه المعايير، كما دافعت 
عن "فكرة الدفاع الوقائي، واستخدام القوة المسلحة بشكل استباقي لمواجهة خطر وشيك، بما في 
 .(2) الوقوع" ك  ذلك خطر اإلرهاب، ورفض فكرة الدفاع ضد خطر بعيد ليس على وشْ 
 .ستباقي والوقائيبشأن الدفاع الشرعي اًل نصوص ميثاق األمم المتحدة ثانياا:
إرساء  في  الزاوية  حجر  المتحدة  األمم  ميثاق  من  الرابعة  فقرتها  في  الثانية  المادة  تعد 
الدولية العالقات  في  القوة  استخدام  حظر  مبدأ  يمر   ؛وترسيخ  الراهن  الدولي  المجتمع  إن  حيث 
 
معايير إلضفاء "القانونية" في مجلس األمن على مبدأ "الحرب الستباقية"، نص هذا المشروع حول مقترحات بخمسة  ( 1)
مبادرة قد ُتغي  ر مفهوم "الدفاع" كما ُعرف خالل العقود الستة الماضية"، مشار إليه في جريدة الشرق األوسط الدولية، لندن، 
 م. 2004ديسمبر  2( بتاريخ 9501العدد )
مفهوم    ( 2) تطور  صليحة:  منشور حامل  الجامعية،  للرسائل  المنظومة  قاعدة  الدولية،  المتغيرات  ظل  في  الشرعي  الدفاع 
 . 89، وص88، ص2011
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لمبادئَ   ض  خابمَ  وتأييًدا  دعًما  العسكرية  القوة  استخدام  مسألة  حول  ُعد    م يَ وق    حقيقي   ْت قانونية، 
 .(1)في النظام القانوني الدولي المعاصر اليًّامستقرة ح
يُ  القوة والتهديد بها مًعا في العالقات الدولية، الحَ ومما  الميثاق قد حظر استخدام  ظ أن 
يُ  تُ عتبر من أهم وهذا  التي  العبارات األساسية النقاط اإليجابية  الميثاق، فمن أهم  حتسب لصالح 
 ..". .التي وردت فيه هي: "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها
وفي ذلك توسيع لنطاق الحظر الذي يعد من أهم واجبات المنظمة الدولية لمنع نشوب 
ع أيًضا من نطاق وس   ( من الميثاق التي تُ 2)( من المادة 4الحروب، وكذلك العبارة األخيرة للفقرة )
 . (2)أو على أي وجه آخر ل يتفق مع مقاصد األمم المتحدة" هذا الحظر حيث نصت: "...
البعض من المختصين، بأن الستخدام المنفرد للقوة هو لجوء  ى وفي هذا الخصوص ير 
ساس، أو سند قانوني صادر دون أ ،أو أكثر ى دولة، أو أكثر إلى القوة العسكرية ضد دولة أخر 
جهة دولية مختصة، كمجلس  ل  بَ أي دون تفويض، أو ترخيص من ق   ؛ة  لَ و  خَ عن منظمة دولية مُ 
 . (3) األمن مثاًل 
( للمادة  وفًقا  يعني  فهو  الدولية  العالقات  في  القوة  استخدام  حظر  مبدأ  من 4/ 2وأما   )
المتحدة األمم  ج  :ميثاق  ضد  القوة  استخدام  عن  واللتزام المتناع  استثناء،  دون  من  الدول  ميع 
وعليه  ؛( من الميثاق2/3عماًل بالمادة ) ؛ بحل جميع ما يثور بينها من منازعات بالوسائل السلمية
 
 .22د/ محمد خليل المرسي: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ص ( 1)
طروحة دكتوراه مقدمة قاسم أحمد قاسم: حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي المعاصر )دراسة تحليلية مقارنة(، أ ( 2)
 وما بعدها.  46م، ص 2008إلى كلية القانون والسياسة بجامعة صالح الدين، أربيل، 
 .16د/ محمد خليل المرسي: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ( 3)
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 ما نص  ل يعتبر مشروًعا إل إذا تم وفًقا ل   -مهما كانت مبرراته -في استخدام القوة  عَ فإن التوسُّ 
الميثاق )  ،عليه  بالمادة  عماًل  النفس  عن  الدفاع  حق  ممارسة  حالة  في  الحالت 51كما  أو   ،)
الدوليحد  المُ   ى األخر  القانون  في  الدول (1)دة  بين  المساواة  مبدأ  على  يقوم  الميثاق  أن  وبما   ،
( المادة  في  الواردة  الحظر  قاعدة  فإن  منه2/4األعضاء،  في   ، (  الجوهرية  أهميتها  وبسبب 
على جميع الدول األعضاء وغير األعضاء في  يَ ر سْ رفية لتَ اكتسبت الصفة العُ  –العالقات الدولية
المنظمة الدولية )ويضمنها الدول الخمس دائمة العضوية أيًضا(، كما تغطي جميع أشكال الغزو 
نة إلقليم علَ الغزو بصورة سرية وغير مُ  بواسطة القوات المسلحة البرية، والبحرية، والجوية، ولو تم  
، أو الهجوم بواسطة القوات البرية أو البحرية أو الجوية، أو عمليات الحصار البحري ى ة أخر دول
 . (2) ى ، أو مهاجمة السفن والطائرات المدنية لدولة أخر ى لشواطئ موانئ دولة أخر 
( المادة  نص  أن  بالذكر  الجدير  الميثاق  2/4ومن  من  عصبة –(  عهد  خالف  وعلى 
انطو  –األمم  القوة" ى قد  "استخدام  تعبير  "الحرب" ، على استعمال  –م حيث تحر   ؛بدًل من كلمة 
 لت حرًبا أم لم تشكل. للقوة في العالقات الدولية، سواء شك   استخدام  كل   –وبشكل قاطع 
عبارة الدولية  :وبشأن  عالقاتهم  في  الهيئة  أعضاء  جميع  المادة   ،.."."...  في  الواردة 
الميثاق، ثار خالف في الفقه الدولي حول نوع العالقات الدولية المحظور استخدام ( من 2/4)
ضدها ير   ؛القوة  أنصار  ى حيث  من  قصرت   البعض  قد  العبارة  هذه  أن  الضيق  الفقهي  التجاه 
نطاق الحظر على استخدام القوة، أو التهديد بها في نطاق العالقات الدولية؛ أي عالقات الدول 
 
بالقوة في ضوء  ( 1) الغير  تحريم الستيالء على أراضي  المنعم متولي: مبدأ  المعاصر، مع د/ رجب عبد  الدولي  القانون 
 . 144م، ص2001، 2دراسة تطبيقية للعدوان العراقي ضد الكويت، مطبعة العمرانية لألوفست، الجيزة، القاهرة، ط
 . 50-49قاسم أحمد قاسم: حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ( 2)
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ولذا فإن الحظر ل يسري في مواجهة الدولة التي تلجأ إلى استخدام القوة داخل  ؛فيما بينها فقط
 . (1) ...من أجل قمع ثورة، أو إخماد حرب أهلية ؛األراضي الخاضعة لسلطانها الداخلي
( من الميثاق يشمل 2/4الرأي الراجح لدينا أن نطاق الحظر الوارد في المادة ) ى فيما ير 
والخا الداخلية  مًعاالعالقات  الدكتور    ؛رجية  الفقيه  يشير  الغنيمي)حيث  طلعت  أن   (محمد  إلى 
حظر استخدام القوة يسري على الحروب والمنازعات الداخلية، كما يسري على استخدام القوة في 
ت على منع الدول في عالقاتها ( نص  2/4العالقات الدولية، ويبرر ذلك على أساس أن المادة ) 
عموًما   القوة،    -والخارجية   الداخلية -الدولية  باستخدام  التهديد  سالمة أمن  ضد  استخدامها  و 
األراضي، أو الستقالل السياسي ألية دولة، أو على أي وجه ل يتفق ومقاصد األمم المتحدة، 
حق   الدولي  األمن  لمجلس  أن  القَ   كما  تدابير  حتى   ر  سْ اتخاذ  الميثاق،  من  السابع  للفصل  طبًقا 
تُ  التي  لألمور  السلم   دُّ عَ بالنسبة  تهديد  في حالت  األعضاء  للدول  الداخلي  السلطان  صميم  من 
واألمن الدوليين، وأن اللتجاء للقوة في بعض األمور ذات الصبغة الوطنية قد يهدد السلم واألمن 
الميثاق،  الدوليين توقعه  الذي  من   ؛ األمر  الدول  منع  ذلك  ليستتبع  الستثناء؛  هذا  أورد  ولذلك 
صان السلم واألمن الدوليان، ا( في هذه األمور، وحتى يُ عتبر عملها عدوانيًّ )بحيث يُ  اللتجاء للقوة
 . (2) ( من الميثاق39سيضطر مجلس األمن إلى التصرف طبًقا للمادة )و 
ن إ بد أن يكون في إطار أهداف ومقاصد األمم المتحدة، ف تفسير للمادة ل وإذا كان أيُّ 
في   يسري  لدينا  الخاضعة الحظر  األراضي  داخل  القوة  استخدام  إلى  تلجأ  التي  الدولة  مواجهة 
 
ا  ( 1) المبادئ  الخير:  أبو  أحمد  مصطفى  السيد  والتوزيع، د/  والنشر  للطباعة  إيتراك  المعاصر،  الدولي  القانون  في  لعامة 
 . 262م، ص2006القاهرة، 
 . 190د/ سامي جاد عبد الرحمن واصل: إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
 .148-147سابق، صد/ رجب عبد المنعم متولي: مبدأ تحريم الستيالء على أراضي الغير بالقوة، مرجع  ( 2)
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الداخلي المتحدة   ؛لسلطانها  األمم  أهداف  ومع  الميثاق،  نصوص  روح  مع  ذلك  يتفق  حيث 
 للسلم واألمن الدوليين.  عن تلك العالقات الداخلية تهديدٌ  أسيما في الحالة التي ينش ول ومبادئها،
الدولي إلى اتجاهين بخصوص نوعية القوة المحظور استخدامها  كما انقسم فقهاء القانون 
 ع  وس  ( من الميثاق إلى رأي مُ 2( من المادة )4المنصوص عليها في الفقرة ) ،في العالقات الدولية
هؤلء أن اصطالح القوة  ى حيث ير  ؛إبراهيم البياني والدكتور ،أمثال: الفقيه هانز كلسن ؛حهرج   نُ 
( المادة  في  المسلحة2/4الوارد  وغير  المسلحة  القوة  يشمل  الميثاق  من  كل   ؛(  يشمل  أي 
تنطوي على الضغط والقسر  التي  والدبلوماسية، والقتصادية  العسكرية، والسياسية،  الضغوطات 
) ،الدوليين المواد  إلى نص  ذلك  التدابير 42و  41مستندين في  إلى  يشير  )الذي  الميثاق  ( من 
العسكرية( وغير  يُ والذ  ،العسكرية  القي  بها  يتحقق  أن  ويمكن  اتخاذها،  األمن  لمجلس  ر سجيز 
)(1) الدولي المادة  أن  الرأي  هذا  مبررات  من  كذلك  الصور 2/4،  حصرت  قد  الميثاق  من   )
للقوة، وبي  تُ المحظورة  التي  تلك  أنها  السياسي ألية وج  نت  ه ضد سالمة األراضي، أو الستقالل 
تتفق ومقاصد األمم ا التي مندولة، والتي ل  المسلحة وحدها هي  القوة  شأنها  لمتحدة، وليست 
األخر  الضغوط  ممارسة  إن  بل  ذلك،  دولة و   ،السياسية  ى إحداث  ضد  والقتصادية  الدبلوماسية، 
( لفظ "القوة" بدًل من 2/4معينة قد تؤدي إلى نتائج مماثلة وملموسة، وكذلك استعملت المادة )
ي الميثاق قد أرادوا أن يشملوا بالحظر سائر وسائل القهر المسلحة ليفيد أن واضع   ؛لفظ "العنف"
 
 . 152-150د/ عبد المنعم متولي: مبدأ تحريم الستيالء على أراضي الغير بالقوة، مرجع سابق، ص ( 1)
 . 259-257د/ السيد مصطفى أحمد أبو الخير: المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص
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ألضافوا لفظ "المسلحة"  ،على القوة المسلحة فقط ىروا المعنوغير المسلحة، فلو أرادوا أن يقص  
 . (1)( من الميثاق2/4الواردة في نص المادة ) ،إلى لفظ "القوة"
المسلحة، ول رَ فيَ  ، أما أنصار التجاه الضيق القوة  إلى  بالقوة ينصرف  المقصود  ون أن 
( من 2/4يشمل الضغوطات السياسية، أو القتصادية، فالقوة محل النص في المادة )ليتجاوزها 
أي  ؛الميثاق ليست قوة البوليس التي يحق استعمالها داخل إقليمها، وإنما المقصود القوة العسكرية
الفعل العسكرية يالستخدام  ) للقوة  المادة  تفسير  أن  غيرها، كما  يكون في 2/4دون  أن  يجب   )
ت على: "منع استخدام القوة المسلحة إل فالديباجة نص   األخرى؛ضوء ديباجة الميثاق والنصوص 
أنه: "إذا قرر مجلس األمن 44.."، كما نصت المادة ) .لألغراض المشتركة ( من الميثاق على 
.."، فالظاهر .عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة فإنه قبل أن يطلب من ،استخدام القوة
د به القوة المسلحة فقط، ول قَص إنما يُ  ،في هذه النصوص هو أن لفظ "القوة" الوارد في الميثاق
يُ  ما  إلى  هذه   ى سم  ينصرف  كانت  وإن  األيديولوجي،  أو  القتصادي،  أو  الدبلوماسي،  بالعدوان 
( من الميثاق، وهذا 29واألمن الدوليين، وتقع تحت طائلة المادة ) التدابير قد تشكل تهديًدا للسلم
 . (2) تؤكده أيًضا األعمال التحضيرية للميثاق ىالمعن
المالحظة   هذا وتجدر  األساسي   في  روما  نظام  تعديل  تم  أن  وبعد  أنه  إلى  الصدد 
محتو  إدراج  وتم  الدولية،  الجنائية  )  ى للمحكمة  العامة  الجمعية  بشك3314قرار  صريح (  ل 
 
 .152أراضي الغير بالقوة، مرجع سابق، صد/ عبد المنعم متولي: مبدأ تحريم الستيالء على  ( 1)
 . 259-257د/ السيد مصطفى أحمد أبو الخير: المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص
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م، 2010ًرا، والذي تم اعتماده في مؤتمر كمبال المنعقد في يونيو كر  ( مُ 8ضمن المادة ) ،وواضح
 حيث نصت على أنه:  ؛وقد تضمنت هذه المادة المصادقة على قرار تعريف العدوان
نه قيام شخص ما، له وضع يمك    :"ألغراض هذا النظام األساسي، تعني "جريمة العدوان" .1
للدولة العسكري  أو  السياسي  العمل  في  التحكم  من  العمل،   ،فعاًل  هذا  توجيه  من  أو 
 -ه  اق  طَ بحكم طابعه وخطورته ون  -ل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشك   
 انتهاًكا واضًحا لميثاق األمم المتحدة. 
2. ( الفقرة  ال1ألغراض  "فعل  يعني  ما   :عدوان"(،  دولة  جانب  من  المسلحة  القوة  استعمال 
أخر  دولة  سيادة  اإلقليمية  ى،ضد  سالمتها  طريقة   ،أو  بأي  أو  السياسي،  استقاللها  أو 
تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة، وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من  ى أخر 
 .. .األفعال التالية، سواء بإعالن حرب أو بدونه
مبررات وضوابط الفقه المؤيد لمشروعية الدفاع الشرعي الوقائي أو  :الثاني  طلبالم
 اًلستباقي
حُ  على  الستباقي  أو  الوقائي  الشرعي  الدفاع  لمفهوم  المؤيدون  الفقهاء  اعتمد   ة  ج  لقد 
ها صم  خَ  ل أن تشاهد دولة ما مقدمات الخطر من ق َبل  عقَ مفادها أنه ل يُ  ؛منطقية عامة في أصلها
يُ  استباًقا  ن   لشَ   ةَ د  العُ   دُّ ع  الذي  التحرك  إلى  تبادر  أن  دون  عليها،  مسلح  عدواني  بهدف   ؛هجوم 
مَ  في  العدواني  مخططه  على  إل ه  د  هْ القضاء  موقفه،  لتبرير  يسوقها  التي  الُحَجُج  الفريق  ولهذا   ،
المطلب   هذا  تقسيم  يمكننا  اإلطار  هذا  وفي  الضوابط،  من  بمجموعة  الرأي  هذا  قي دوا  إلى أنهم 
 فرعين أساسيين: 
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 . مبررات المؤيدين لحق الدفاع الوقائي أو الستباقينستعرض فيه  :األول الفرع .1
 . ضوابط الدفاع الشرعي الستباقي في رأي الفقه المؤيد نبحث فيه  :الثاني الفرع .2
 .مبررات المؤيدين لحق الدفاع الوقائي أو اًلستباقي: األول الفرع
على أنه  قوَلهمقد أسس الفقهاء المؤيدون لمفهوم الدفاع الشرعي الوقائي أو الستباقي ل
ل" عادية، فإننا نكون إزاء "موقف معاد  الدولة المُ  ىيان لد التهديد العدواني ظاهرة للع   ر  ذُ نُ  ع  بتجمُّ 
يُ  ما  وهو  عدواني فعاًل،  هجوم مسلح  الستباقي، سو   لوقوع  أو  الوقائي  الشرعي  الدفاع  غ ممارسة 
 . (1) وجواز اعتباره جزًءا من القانون الدولي العرفي حتى في ظل ميثاق األمم المتحدة
 الفقه المؤيد لحق الدفاع الوقائي أو الستباقي: ج  جَ ألبرز أسانيد وحُ  وفيما يلي عرٌض 
 ( من الميثاق: 51: اًلستناد إلى التفسير الواسع لنص المادة )أوًلا 
يَ  المادة    أن  ون رَ إذ  ضيقة  51تفسير  في   ر  ْص بقَ   ؛بصورة  المسلحة  القوة  استخدام  حق 
للمعتدي  من شأنه أن يعطيَ  -الواقع على الدولة يالدفاع الشرعي على حالة الهجوم المسلح الفعل
 بادأة بالهجوم.المُ  فرصةً 
لكي تقوم بحق الدفاع  ؛المسلح على الدولةكما أنه ل يمكن النتظار حتى يقع الهجوم 
ض وجود الدولة ذاته للخطر، وبصفة خاصة بعد ظهور أسلحة الدمار عر  ن ذلك يُ إإذ  ؛الشرعي
لذلك ذهب البعض إلى أن الدولة ل تحتاج إلى النتظار حتى تتعرض للقصف بالقنابل  ؛الشامل
 
 يراجع في هذا الشأن:  ( 1)
Michael Bothe, “ Terrorism and the Legality of Pre-emptive Force “, EJIL, 2003, Vol. 14, 
No. 2, P. 231. 
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بم ذلك  يمكنها  وإنما  الشرعي،  الدفاع  في  حقها  قادمٌ لممارسة  القصف  ذلك  أن  من  التأكد   جرد 
 .(1)فعاًل 
ي على حق الدفاع الشرعي إل في حالة بق  على أن الميثاق ل يُ  51كما أن تفسير المادة 
من الميثاق ليست على  51فالمادة  ؛إنما يقوم على تناول خطأ في التفسير -وقوع هجوم مسلح 
تهدف إلى تأمين حق الدولة العضو في  إباحة  نصُّ فهي بل على العكس  ،تجريم  اإلطالق نص  
 .(2) إلى مجلس األمن ع األمر بشأنه بعدُ رفَ الدفاع ضد أي هجوم لم يُ 
 
 ( من الميثاق للقانون الدولي العرفي: 51ستناد إلى خضوع المادة )ثانياا: اًل
)  ى ير  المادة  أن  الستباقية  الحرب  نظرية  عن  الدولي 51المدافعون  للقانون  خاضعة   )
 العرفي، الذي أباح األفعال الستباقية والوقائية في مواجهة األخطار الوشيكة المحتملة.
( المتأصل  الطبيعي  الحق  عبارة  أن  المُ Inherent Rightكما  المادة (  في  إليها  شار 
وإنما أقرت بوجوده فقط، فهي كاشفة أو مقررة  ،ئ هذا الحقنش  لم تُ عني أن هذه المادة ت(، 51)
من هذا الحق،  د أو يحدُّ قي   فإن هذا النص ل يُ  من َثم ؛و  ؛ئة لهنش  وليست مُ  ،لحق الدفاع الشرعي
وبالتالي فإن  ؛وذلك على أساس أن العرف الدولي هو أحد أهم المصادر األساسية للقانون الدولي
 
(1 )The Ohio State  –Defense -The Myth of Preemptive Self –O’CONNELL MARY ELLEN  
University – Centre for Law and Policy Studies – April 2005 – P. 8-9 
(2 ) –1958  –P  –U  –MANCHESTER  –defense in international law -self –D. W  –BOWETT  
PP. 1-12 
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ولو لم ينص عليه في  ، لدولي بمشروعية الدفاع الستباقي يجعل منه عماًل مشروًعاإقرار العرف ا
 وخاصة ميثاق األمم المتحدة.  ،القانون الدولي المكتوب 
ي ميثاق األمم المتحدة إلى وضع حد فضاًل عن عدم وجود دليل على اتجاه نية واضع  
 . (1)الموجود فيه من خالل إلغاء الحق في الدفاع الستباقي ،للقانون العرفي
والذي يقضي بضرورة  ،51أصحاب هذا التجاه أن الحكم اإلجرائي الوارد في المادة  ى كما ير 
إنما هو  -في إطار الدفاع الشرعي  إبالغ مجلس األمن فوًرا بما اتخذته الدولة وتتخذه من تدابيرَ 
بَ  إجرائي  يَ تٌ حْ عمل  ول  أي   دُّ ح  ،  في  تصحيحه  ويمكن  النفس،  عن  الدفاع  في  الدولة  حق  من 
وقت، ولكنه ل يقيد أو ينتقص من حق الدفاع عن النفس، بما في ذلك اللجوء إلى القوة المسلحة 
 . (2) للدفاع الوقائي عن النفس
 ستناد إلى حجة األعمال التحضيرية لميثاق األمم المتحدة: ثالثاا: اًل
لمشروعية المؤيدين  حُ   إن  أوردوا  قد  الحق  التحضيرية  نص     ةَ ج  هذا   :ومفادها  ؛األعمال 
 ؛.."."إن استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ل يزال مقبوًل وغير مقيد أو منتقص 
المُ  العبارة  ق  باعتباره  من  األول  ل  بَ صاغة  األول  ىاللجنة  المراحل  في  فرانسيسكو  سان   ى لمؤتمر 
واضعي  ل  بَ م، تفسر على أنه إحالة الدفاع الشرعي )من ق  1945إلعداد ميثاق األمم المتحدة عام 
حالت الدفاع الوقائي والستباقي أمًرا مشروًعا،  عتبرالميثاق( إلى القانون الدولي العرفي، الذي ي
 ع.توق  للتهديد، أو للخطر المُ ضة عر ا للدولة المُ ا طبيعيًّ وحقًّ 
 
(1 )P. 12 –2003  –vol 97  –A.J.I.L  –international law and the ar in IRAQ  –JOHN, C. YOO   . 
مكتبة   ( 2) العملية،  الممارسات  على  التركيز  مع  الدولي،  القانون  في  الوقائي  الشرعي  الدفاع  حسين:  محمد  جميل  أ.د/ 
 . 46، 45، ص1988العالمية، المنصورة، 
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 رابعاا: اًلستناد إلى حجة حماية سيادة الدولة واستقاللها:
الدولة  إلى حماية سيادة  يهدف  الميثاق  الشرعي في  الدفاع  أن حق  إلى  البعض  يذهب 
ولة د  ل  بَ دتان بعمل ما من ق  هد  لدولة التي تشعر بأن سيادتها واستقاللها مُ ل لُ و   خَ مما يُ  ؛واستقاللها
الهجوم  ى حتى ولو لم يصل هذا الخطر إلى مستو  ،القوة في مواجهة تلك الدولة استخدامَ  ى أخر 
 المسلح الفعلي.
 ، بحق الدولة في الدفاع عن مصالحها الحيوية رُّ بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك، فيق  
البحار، أو منع مرورها  اليمنع سفنها من الصيد في أع :مثل ؛إذا تعرضت تلك المصالح للخطر
ض مواطنيها في الخارج ألخطار جسيمة، أو مقاومة أعمال يفي الممرات المائية الدولية، أو تعر 
تقيد  51وينتهي هذا الرأي إلى أن المادة  ،.. إلخ.أو حتى لحماية حقوق اإلنسان ،اإلرهاب  ل 
 .(1) كما قرره القانون الدولي التقليدي ،الدفاع الشرعي بأي شكل من األشكال حق  
السابقة   للحجة  رأينا –واستناًدا  الهجومُ   دُّ عَ يُ   -في  الستباقي  الشرعي  الدفاع  قبيل   من 
لي  المسلحُ  وقت  منذ  األمريكية  المتحدة  للوليات  ببعيد العسكري  استهدفت   ؛س  موقعين   حيث 
بغداد  في  بإيران  أمريكي،  مرتبطين  صاروخي  قصف  العراقية،  في  األراضي  تل ق  إلى  ىأد   في 
سليماني قاسم  اإليراني  العسكري  تعرُّ   القائد  بحجة  القدس،  فيلق  منطقة   ض  زعيم  في  مصالحها 
 الخليج للخطر. 
ا: اًلستناد إلى حجة القضاء على الجماعات اإلرها  بية وأسلحة الدمار الشامل:خامسا
 
 . 152، ص2003د/ سمعان بطرس فرج هللا: الحدود القانونية الدولية لستخدام القوة أو جدلية القوة والقانون،  ( 1)
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يسعَ  الذين  اإلرهابية  الجماعات  على  للقضاء  الستباقي  الدفاع  للقيام استخدام  ون 
حتى قبل أن يكون هناك دليل حقيقي على أنهم يخططون للقيام بعملهم على نحو  ،بالتفجيرات 
 وشيك. 
، تزايد القلق العالمي من األعمال التي قد 2001فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
أد  الذي  األمر  اإلرهابية،  المنظمات  إليها  أجل   ىتلجأ  من  وحلفائها  أمريكا  جهود  تكثيف  إلى 
م لهم الدعم بكافة قد   ن يُ على كل مَ التَُّهم  لقاء إوكذلك  ،منظمات والجماعات القضاء على هذه ال
 . (1) وذلك تحت ذريعة الدفاع الشرعي الستباقي ؛صوره
العراق  ضد  حربها  في  وبريطانيا  أمريكا  اتبعته  الذي  الستباقي  الدفاع  بمشروعية  للقول  وذلك 
 وأفغانستان.
ستباقي على خطورة أسلحة الدمار الشامل باستخدام كما استند مؤيدو الدفاع الشرعي ال
الستخدام  بكثير  يفوق  مما  بالغة،  أضرار  من  استخدامها  عن  ينتج  وما  النووية،  األسلحة 
 الستباقي للقوة في حالة استخدام األسلحة التقليدية. 
 .ضوابط الدفاع الشرعي اًلستباقي في رأي الفقه المؤيد: الثاني الفرع
الدولة المستخدمة  قيام إلى دفاع الشرعي الستباقي في رأي الفقه المؤيد ضوابط الترجع 
عليها، مع ضرورة  ن  شَ أن يُ  ك  فعل ضد هجوم على وشْ  على أنها تقوم برد    ع  قن  للقوة بتقديم دليل مُ 
 
(1 )defense And A Possible -Andersson. On The Attaq ? Anticipatory Self –Richard E. Berg  





لقيام مجلس  وعدم وجود وقت كاف   ، ومباشًراا وحالًّ ا بعيًدا، بل حقيقيًّ  يكون الخطر مستقبليًّ أل  
كما اشترطوا لزوم أن تكون أعمال الدفاع الوقائي بغرض الدفاع عن  ،األمن بالتدخل المطلوب 
ت للتعامل مع مخاوف صادقة من هجوم عدواني مسلح محقق وشيك، ن النفس، وأن تكون قد شُ 
بديلَ  ل  ضرورية  الدفاع  أعمال  تكون  أن  يلتزم    وأخيًرا  وأن  المُ عنها،  بمبدأ داف  الطرف  فيها  ع 
 التناسب وبسائر أحكام القانون الدولي اإلنساني، ويمكننا تناول ذلك على النحو التالي:
: أن يكون التهديد أو الخطر المبرر ج   ا: ي د   أوًلا  ا ووشيكا
المؤيد    ينبغي الفقه  رأي  الستباقيللفي  الشرعي  على   دفاع  وقوي  مقنع  دليل  يوجد  أن 
الحرب  ويعني    حتمية  القريب،  المستقبل  في  حدوثها  واحتمال  الج  بوالعدوان،  الذي   ي   د  الخطر 
د بخرق مصلحة محمية وفق أحكام هد   م أو يُ داه  ذلك الخطر الذي يُ  : يستلزم الرد الستباقي بأنه
اإلقليم سالمة  )كحق  الدولي  المواطنين  ،القانون  وحماية  السياسي،  الستقالل  وحماية   ،وحق 
القوة العسكرية، وتهديد بمخالفة اللتزامات  األمن(، وهو ناجم عن تهديد غير مشروع باستخدام 
الفعل  ردة  يستلزم  ما  وهذا  بها،  التهديد  أو  القوة  استخدام  بمنع  المتعلقة  الدول  على  المفروضة 
و نشاط غير الستباقي، أو الوقائي التي ل يجوز ممارستها ضد تهديد اقتصادي، أو سياسي، أ 
أيًّ  فعمسلح  درجة  ويُ اليا كان  القوات ته،  أدلة على حجم  المسلحة وجود  الصفة  تحديد  راعي عند 
تشك    التي  المستخدمةالمسلحة  األسلحة  كمية  وكذلك  التهديد،  في  األساسي  العنصر  فلهذه   ؛ل 
ارتباطٌ  الفعل  العناصر  العدوانية لالستخدام  النية  المسلحةي بتحديد  التهديد من وفي ج ،للقوة  دية 
 . (1) عدمها
 
د/ سمعان بطرس فرج هللا: الحدود القانونية الدولية لستخدام القوة أو جدلية القوة والقانون، دار النهضة العربية، طبعة  ( 1)
 وما يليها.  154، ص2003
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 راا:  ومباش  ا وحاًل  ثانياا: يجب أن يكون الخطر حقيقي 
إعمالها، إن   في  الخاصة  الدفوع  على  تعتمد  الستباقية  الحرب  لتبرير  الدول  ممارسات 
يتهددها جسيًما وحالًّ  الدفاع الستباقي لحال كون الخطر الذي  ، ول يمكن بناًء على الحق في 
ألن أمر وقوعه بات يقيًنا، وعلى وشك البدء  ؛فعل ضد هجوم وشيك لذا فإنها تقوم برد    ؛هكُ تدارُ 
ؤكده واقع يبد من التحرك لحماية نفسها من الخطر الذي  ، فكان لى دولة أخر  ل  بَ بالعدوان من ق  
بات أمًرا يسيًرا في عصر التقدم التكنولوجي الهائل  د  عْ ن استشعار الخطر وتقديره من بُ إالحال؛ إذ 
ُبعد   وغيرها من األسلحة الدقيقة التي  ،في مجال األسلحة، وأجهزة المخابرات، والستطالع عن 
تفوق في مداها وسرعتها سرعة الصوت، فالخطر الحال إذن ينبغي أن يكون في آخر لحظة من 
الخطر الواقع فعاًل،  ى أما الخطر الحقيقي فهو ليس بمعنإلى فعل،  ه  ل لحظات التهديد، وقبل تحوُّ 
، في (1) بل هو في طريقه إلى الحدوث، وفي حال إهمال الرد الستباقي سوف يخرق حقوق الدولة
جدًّ  قريب  حدوثه  وقت  عندما  مباشًرا  الخطر  يكون  مستقبليًّ حين  وليس  الخطر ا،  قرب  ودرجة  ا، 
 إمكانية اللجوء إلى وسائلَ  ت جدلحل النزاع، فإذا وُ  ى ل أخر المباشر ل يمكن معها اللجوء إلى حلو 
 ا بعيًدا وغير متحقق. ، يكون حينئذ  الخطر مستقبليًّ ة  ي م  لْ س   ى أخر 
: ثالثاا: أن يكون الرد اًلستباقي ضروري   ا ومعتدًلا
بالدفاع الستباقي،  ،ي "الضرورة والتناسب"أي لزوم مراعاة قاعدتَ  مع التهديد عند البدء 
المستخدمة  الدولة  تقوم  بأن  يعني  الشرعي العتيادي، وهذا  الدفاع  تجاوز ذلك لضرورات  وعدم 
عليها، وأنه سيجعل  ن  شَ للقوة بتقديم دليل مقنع على أنها تقوم برد فعل ضد هجوم على وشك أن يُ 
 
 .221ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، صد/ رانة عطا هللا عبد العظيم عطا هللا: الدفاع الشرعي الوقائي في  ( 1)
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ا للدفاع عن النفس، وفي خدام القوة المسلحة استباقيًّ مما تدفعها إلى است ؛في انتظاره حدوث كارثة
قد  فإن الوضع يشكل تهديًدا فقط، وعندئذ   ،حالة غياب هذا الدليل المقنع على الهجمات الوشيكة
يتحول الدفاع الستباقي إلى عمل من أعمال النتقام، أو العقاب المخالف للهجوم الذي تتطلبه 
دة بالهجوم الوشيك تقوم بالدفاع الستباقي في هد  فإن الدولة المُ وعليه  ؛( من الميثاق51المادة )
 لقيام مجلس األمن بالتدخل بالكم   وهي: عدم وجود وقت كاف   ؛حالة ضرورية لزمة واحدة فقط
بالخطر  المهددة  الدولة  إعطاء  أجل  من  يكون  الدفاع  هذا  حق  قبول  أن  أي  الالزمة؛  والكيفية 
التهديد،    إمكانيةَ  هو ضوالقمواجهة  كان  إقليمها،  اتجاه  في  يتحرك  أن  قبل  موقعه  في  عليه  اء 
الخيار الوحيد المتاح، ولم يوجد هناك وقت، أو بديل آخر لتباع أو إمكانية العمل باستخدام أية 
حلول القتال الفوري الستباقي للوقاية  ى سو  -في ظل الظروف التي تحيط بالدولة ى،وسائل أخر 
كل الوسائل السلمية )القانونية والدبلوماسية( مسبًقا،  د استنفا ىبمعن ؛(1) في محل الهجوم الوشيك
ل الستباق  مذهب  ستتبع  التي  الدولة  فإن  عن   وذلك  للدفاع  ضيق  مفهوم  لديها  يكون  أن  بد 
ضروري  فعل   ن الستباق ردُّ إ أي  ؛لكي يتم تبرير موقعها في ظل ظروف الدفاع الشرعي ؛الذات 
يُ حٌّ ل  مُ  ولم  أصول    رْ بر  ،  أو  خاصة،  مصالح  في   ،مبراطوريةإ لحماية  عليها  الستيالء  يتم  حتى 
 حرب عدوانية. 
فهو موجود في شروط الدفاع الشرعي بمفهومه  ،أما التناسب والعتدال المطلوب توافره
الذكر-العام   الستباقي   –السابق  الدفاع  مشروعية  إليها  تستند  التي  األسس،  أهم  من  باعتباره 
د هد   مة مع حجم الخطر المتوقع الذي يُ ستخدَ ب ردة الفعل المُ ضرورة تناسُ  :د به هناقَص أيًضا، ويُ 
 
نهى شافع توفيق محمود: الدفاع "الوقائي" عن النفس، دراسة نظرية تطبيقية في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر،  ( 1)
 . 145، ص2001-2007
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د من ذلك، ويكون ضمن الحدود الالزمة للقضاء عليه، بحيث ل تتجاوزه إلى ما هو أبع ؛الدولة
 . (1) على التراجع  هُ رُ جب  أو على أقل تقدير تُ 
ويقع واجب إبالغ المجلس على الدولة التي تمارس الدفاع الستباقي، وأيًضا على  ،هذا
فيتوقف بذلك فعل هذا  ،الدولة أو الدول التي لها مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة من هذا اإلبالغ
 ه أو تسويته. للنزاع القائم في سبيل حل    الدفاع بمجرد تدخل مجلس األمن الدولي لوضع حد   
هل مُ   ولكن  الوقائي  الشرعي  الدفاع  استخدام  يكون  أن  ًيا جْ يجب  أعمال د  تكون  وأن  ؟ 
تَ  أن  على  قادرة  المُ   ل  فُ الدفاع  العدواني  الهجوم  المضاد؟ رتقَ بأس  التهديد  مصدر  وإضعاف  ب 
مما يعني أنه حتى وإن إذا ما  ؛الحقيقة أنه يجب أن تكون اإلجابة على هذا التساؤل باإليجاب 
من القدرات العسكرية المتوافرة، فإنه ل يجوز اإلقدام  ى العسكري للخصم أقو كان مصدر الخطر 
الستباقية الحرب  ممارسة  احتم  ؛على  خطر  مجرد  يكون  أن  يعدو  ل  وأخيًرا  أوًل  إنه   الي حيث 
 ا. وليس فعليًّ 
تُ  الشروط  هذه  أن  الصدد  هذا  في  إليه  اإلشارة  تجدر  رأينا –  دُّ عَ ومما  غير شروط    -في 
، فهدفها الحقيقي هو مصالح حق    أقوالَ  ْت دَ وإن بَ  ،ومخالفة ألحكام القانون الدولي العام ،مشروعة
معايير  على  تستند  ل  وأنها  سيما  ل  المشتركة،  الدولية  المصالح  بخالف  فقط،  محدودة  دول 
 قانونية أو منطقية أو موضوعية. 
 
ي إطار النظام الدولي انظر في هذا المعنى: د/ جميل محمد حسين، دراسات في قانون المنظمات الدولية العالمية ف ( 1)
 . 407، ص1997المعاصر، مكتبة الجالء الجديدة بالمنصورة، طبعة 
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ر لمشروعية الدفاع الشرعي الوقائي أو ك  مبررات الفقه المن: الثالث طلبالم
 اًلستباقي
الستباقي  و الرافض  استند  أو  الوقائي  الشرعي  الدفاع  لحق  أو ن  الُحَجج   من  لمجموعة 
  المبررات؛ يمكن إجمالها فيما يلي:
: المادة    أوًلا يقع   51إن  أن  الشرعي  للدفاع  القوة  استخدام  في  الحق  لنشوء  تشترط  الميثاق  من 
ل يمكن أن  اضيقً  ى( من الميثاق معنً 51ن للمادة )إحيث  ؛على الدولة وحالٌّ  يعلهجوم مسلح ف
"حق الدفاع عن النفس الوقائي  ىعن ذلك عدم العتراف بما يسم مُ مما ينجُ  ؛ر تفسيًرا واسًعافس  يُ 
ن ممارسة الحق في الدفاع الشرعي عن النفس يستوجب وقوع عدوان مسلح إأي  ؛أو الستباقي"
عة، وضرورة وجود التناسب بين أعمال الدفاع وأعمال العدوان، وأن داف  الدولة، أو الدول المُ على 
تكون أعمال الدفاع الوسيلة الوحيدة لمواجهة العدوان، ويتم ممارسة هذا الحق تحت إشراف األمم 
 . (1)المتحدة
مدلوًل  دُّ عَ ائي تُ ع بها مؤيدو الدفاع الوقكما أن مسألة الحق الطبيعي المتأصل التي يتذر 
س على أحكام القانون الدولي التي ؤس  ليس له أية قيمة قانونية، وأن الدفاع عن النفس مُ  انظريًّ 
بدًل من استخدام كلمة  ،.."."... إذا وقع هجوم مسلح :لها صفة آمرة، والميثاق قد استعمل عبارة
ي ل تصل إلى حد الهجوم المسلح الت ى وعليه فقد استبعد سائر أشكال العدوان األخر  ؛"عدوان"
ر قيام حق الدفاع بر   ة ل تُ ، فاألعمال التحضيرية العسكرية التي تقوم بها الدول المجاور (2)الفعلي
 
 .216د/ رجب عبد المنعم متولي: مبدأ تحريم الستيالء على أراضي الغير، مرجع سابق، ص ( 1)
العربية    ( 2) الحرب  أضرار  عن  الدولية  المسؤولية  السيد:  يوسف  عارف  رشاد  الفرقان، د/  دار  األول،  الجزء  اإلسرائيلية، 
 . 268م، ص1984، 1عمان، األردن، ط
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( من الميثاق تم حظر 2/4نه طبًقا لبنود المادة )إوعليه ف ؛(51س على المادة )ؤس  الشرعي المُ 
يسم  ما  حالت  إلى  الستباقي  ىاللجوء  يُ   بالدفاع  بل  الوقائي،  تتعارض   دُّ عَ أو  عدوانية،  حروًبا 
الرد على هجوم مسلح فعل باستثناء  القوة  يمنع استخدام  الذي  الميثاق،  وفًقا  يمباشرة مع أحكام 
 .(51)للمادة 
اعتباره من أخطر أشكال ؛ ب( أنها أوردت قيد "الهجوم المسلح"51فالمالحظ على المادة )
أُ  لَ ريد العدوان، ولو  الدفاع الستباقي أو الوقائي ضمن استثناءاتها،  على ذلك في  ْت ص  نَ إدخال 
لذلك  ؛ن  يْ ك األمر للتأويل والجدل الفقهي ترَ ( من الميثاق، ولم يُ 51مادة خاصة، أو ضمن المادة )
ب األخذ بالتفسير الضيق ل الواسع في حالت استخدام القوة، وج  فالتفسير األرجح لهذه المادة يُ 
نص  ىبمقتض  وعمل استثناء خاص    ،(4/ 2التي جاءت لوضع حظر عام عليها وفق المادة )و 
 . (1) (51) المادة
وينتهي أصحاب هذا الرأي إلى أن ميثاق األمم المتحدة قد حكم بعدم مشروعية اللجوء 
ي إلى القوة المسلحة كإجراء أو تدبير دفاعي وقائي أو استباقي، ويعتبرونها أكبر عمل عدواني ف
يُ  الدولي  المعر القانون  للدولة  الدفاعية الضرورية جيز  والتدابير  تتخذ كافة اإلجراءات  له أن  ضة 
بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، وذلك حتى يتخذ مجلس األمن التدابير  ،ه  ع  مْ ه وقَ والالزمة لرد   
 .(2) ماوإعادة السلم واألمن الدولي إلى نصابه ،الضرورية والالزمة لرد العدوان
 
-340د/ رانة عطا هللا عبد العظيم عطا هللا: الدفاع الشرعي الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص ( 1)
341 . 
، ولسيادته كذلك المنظمات 619ق، صأ.د/ إبراهيم العناني: حرب الشرق األوسط ونظام األمن الجماعي، مرجع ساب  ( 2)
 وما بعدها.  152، ص1995الدولية: القاهرة، 
 وما بعدها.  225د/ محمد محمود خلف: حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص
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 رفض حجة القانون الدولي العرفي:  ثانياا:
 ( المادة  أن  الستباقية  الحرب  نظرية  عن  المدافعون  في 51يعتقد  العرفي  بالحق  تحتفظ   )
حالت الدفاع الستباقي أو الوقائي بشروط معينة، وخاصة حالة  رُّ ق  الدفاع عن النفس، والذي يُ 
الوشيك وأخطار إإذ    ؛الهجوم  تهديدات،  وجود  على  فقط  ليس  مقنع  دليل  هناك  يكون  حين  نه 
ي العتقاد بأن الهجوم المسلح قو   محتملة، بل على هجوم يتم تصعيده بالفعل على الوجه الذي يُ 
، إل أن التهديد بالهجوم المسلح ل يدخل الحدود بعدُ  ر  لم يعبُ  رغم أنه ،القريب قد أصبح وشيًكا
"إذا وقع هجوم مسلح"، ول يمكن القبول  :ضمن مفهوم الهجوم المسلح الوارد في نص هذه المادة
( المادة  بأن  القائلة  النظر  األفعال 51بوجهة  أباح  الذي  العرفي،  الدولي  للقانون  خاضعة   )
الت   والوقائية  بتي ع  قُّ وَ الستباقية  الوشيكة  األخطار  مواجهة  في  ومبدأ بة  الذات،  حماية  حق  رير 
 الضرورة. 
( المتأصل  الطبيعي  الحق  عبارة  أن  المادة Inherent Rightكما  في  إليها  المشار   )
الستباق 51) الحرب  نظرية  أنصار  يسند  والذي  العرفي ي(،  الدولي  القانون  إلى  تطبيقها  إحالة  ة 
لفظية فقط بدون تضخيم وتحميل الكلمة بما ل تحتمل، فهي كلمة زائدة ل  هي عبارة -التقليدي
أُ   ،لها  ىمعن لو  يشوبَ حتى  ولن  معناه،  يتغير  لن  فإنه  النص،  من  من  هُ سقطت  أنها  أو  نقص، 
( المادة  تطبيق  وإحالة  العملية،  غير  اللفظية  الدللة  ذات  الدولي 51العبارات  القانون  إلى   )
بأنه لم يكن مقصودً  ردودٌ التقليدي كلها آراء م من الصحيح أن حق  إنه حيث  ؛بها ذلك اعليها 
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مت  تمارسه  للدولة،  أصيل  الشرعي هو حق  ولكن  ىالدفاع  وشروطه،  ظروفه  توافر  عند  شاءت 
 . (1) بالدفاع الستباقي أو الوقائي ىفي هذا الحق بما يسم  اإلفراطليس من المعقول 
يشير   الصدد  هذا  عطية)وفي  أحمد  الخير  أبو  عبارة  (الدكتور  أن  الحق   ."..  :إلى 
( من الميثاق، ليس المقصود من هذه العبارة 51" الواردة في المادة )Inherent Rightالطبيعي
وإنما المقصود بها أن حق الدفاع  ،أنه الحق الذي كان موجوًدا في ظل القانون الدولي التقليدي
هو   يُ الشرعي  دولة  لكل  وطبيعي  أصيل  عسكريًّ   ىعتدَ حق  هذا عليها  لرد  القوة  تستخدم  بأن  ا 
من  اإلذن  أخذ  إلى  الحاجة  بغير  نفسها  تلقاء  ومن  مباشرة،  نفسها  عن  للدفاع  المسلح  العتداء 
ب طلَ وألنه من غير الطبيعي ومن غير المعقول أن يُ  ى؛مجلس األمن الدولي، أو أية جهة أخر 
المُ من دولة وقع عليه تنتظر ول ترد إل بعد الموافقة  بالفعل أن  من مجلس  ة  قَ سبَ ا هجوم مسلح 
الطبيعي  من  بل  الالزمة،  واإلجراءات  التدابير  باتخاذ  األخير  قيام  لحين  تنتظر  أن  أو  األمن، 
من ا( باستخدام القوة لرد هذا العدوان عيًّ ا وليس توقُّ عليها )فعليًّ  ىوالمنطقي قيام هذه الدولة المعتدَ 
تمكُّ  المطلوبة لوقف العتداء، دون حاجة لالستئذان، وذلك لحين  التدابير  اتخاذ  المجلس من  ن 
 . (2) وإقرار السلم واألمن الدوليين
 ثالثاا: رفض حجة األعمال التحضيرية لميثاق األمم المتحدة:
اإلحالة إلى األعمال التحضيرية أو إلى  د  ور ( من الميثاق لم يُ 51ن نص المادة )إحيث 
العرفي الدولي  مد    ؛القانون  رأي  وبطالن  عدمها  على  يدل  التبرير   ؛يهاع  مما  هذا  فإن  وبالتالي 
الستباق  الحرب  مرفوض ي لمشروعية  "ل   ،ة  بأن  تقضي  والفقهية  القانونية  القاعدة  أن  وخاصة 
 
 .327د/ رانة عطا هللا عبد العظيم عطا هللا: الدفاع الشرعي الوقائي، مرجع سابق، ص ( 1)
 . 115-114الخير أحمد عطية عمر: نظرية الضربات العسكرية الستباقية، مرجع سابق، صد/ أبو  ( 2)
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بالتطبيق من قاعدة عرفية قديمة غير سارية  ىلَ وْ لذا فإن هذا النص أَ  ؛د النص"ور في مَ  اجتهادَ 
أول أنه  عن  فضاًل  الراهن،  الوقت  في  النص   ىالمفعول  على  السابقة  التحضيرية  األعمال  من 
من  خير  العدوان  "منع  مقولة  يبيح  ل  القانوني  المنطق  فإن  آخر،  جانب  ومن  أيًضا،  القانوني 
المقولة  "ه  د   َص  هذه  ألن  ذلك  قانوني؛  سند  وجود  أو   بال  بنص  ليست  وهي  المؤيدون،  استغلها 
 بقاعدة قانونية. 
ي الضرورة والتناسب في أعمال الدفاع الوقائي أو الستباقي التي عدم إمكانية قياس ضابطَ  رابعاا:
ذها الدولة، وهما ضابطان من أهم الضوابط التي ينبغي أن تحكم أعمال الدفاع حتى ُيعترف نف   تُ 
بالمشروعية الد   ؛له  أن  توق   ذلك  الدولة  تمارسه  الذي  الستباقي  أو  الوقائي  هجوم فاع  لوقوع  ًيا 
ل يمكن إخضاعه لضابط الضرورة بالنظر إلى أن ذلك الهجوم العدواني  -عدواني مسلح عليها 
يُ  الذي  أساَس   دُّ عَ المسلح  المُ   وقوعه  بعدُ لج  الضرورة  يقع  لم  من ئة  يكون  لن  أنه  يعني  ما  وهو   ،
وبالمثل  ،غ اللجوء ألعمال الدفاعسو   من توفر ظرف الضرورة الملجئة الذي يُ  نُ التيقُّ ا الممكن عمليًّ 
الستباقي أو  الوقائي  الدفاع  صورة  في  تقديره  يصُعب  فإنه  التناسب،  بضابط  يتعلق  ألن   ؛فيما 
أساَس  يعد  الذي  العدواني  ثَ  إعمال   الهجوم  ومن  بعد،  يقع  لم  التناسب  يتسن م  ضابط  قياس  ىل 
ار القوة المسلحة الضرورية لممارسة حق الدفاع ضده، ولربما استغلت الدولة القائمة بأعمال مقد 
ذلك الستباقي  أو  الوقائي  الت    ؛الدفاع  أجل  توظ     من  د  يُّ زَ من  التي  المسلحة  القوة  في مقدار  فها 
الستباقي أو  الوقائي  الدفاع  أعمال  تنفيذ  الخَ   ؛معرض  قوة  أسباب  على  القضاء  أجل   م ْص من 
 تماًما. 
فشرط التناسب بين أعمال الدفاع والقوة المستخدمة في الهجوم المسلح يقتضي أن تكون 
عليها باستخدام القوة  ىهناك أعمال عدوانية عسكرية مادية قد وقعت بالفعل، وقيام الدولة المعتدَ 
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الشرعي، وذلك  المسلحة لرد هذا العدوان الفعلي، وهنا فقط يمكن تقدير شرط التناسب في الدفاع
والقوة المستخدمة في أعمال الدفاع  ،من خالل المقارنة بين القوة المستخدمة في أعمال العدوان
 الشرعي. 
حتى ولو كان هذا  ،يتم تقدير هذا الشرط في حالة التهديد بالهجوم المسلح نفكيف إذ 
عدوانية مادية على الدولة  ما دام أن الهجوم المسلح لم يقع بالفعل، ولم تقع أعمال  ،التهديد وشيًكا
 ؟ دةهد  المُ 
ا: رفض محكمة العدل الدولية  لفكرة الدفاع الوقائي:  خامسا
الوقائي الدفاع  لفكرة  رفضها  الدولية  العدل  محكمة  أكدت  حكمها   ،لقد  خالل  من  وذلك 
في  المتحدة  الوليات  ارتكبتها  التي  العسكرية  وشبه  العسكرية  األنشطة  قضية  في  أصدرته  الذي 
ا ل يمكن ممارسته إل ا أو جماعيًّ عندما أكدت أن الدفاع سواء كان فرديًّ  ،1986نيكاراجوا عام 
 ا على هجوم مسلح فعلي. ردًّ 
أدانت الوليات المتحدة األمريكية؛  1986لية في فالجدير بالذكر أن محكمة العدل الدو 
ألنها قامت بالعدوان على نيكاراجوا من خالل تنظيمها وتشجيعها لقوات غير نظامية )الكونترا( 
شرطة  لقتل  تعليماتها  أعطت  األمريكية  المخابرات  أن  وإثبات  نيكاراجوا،  إقليم  داخل  للتسلل 
عاء أمريكا  بأن نيكاراجوا قامت بالعدوان المسلح عليها، من خالل  نيكاراجوا، فرفضت المحكمة اد  
م للمتمردين ل ُتَعدُّ عدواًنا  تزويد المعارضة في السلفادور باألسلحة، وقررت أن المساعدة التي تُقد 
مواجهة  في  شرعي  دفاع  حالة  في  تكون  ل  األمريكية  المتحدة  فالوليات  َثم   ومن  مسلًحا؛ 
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م(1)نيكاراجوا قررت  وقد  من ،  كثير   في  متوافر  غير  التناسب  شرط  أن  الدولية  العدل  حكمة 
األلغام،  وضع  ومنها:  نيكاراجوا؛  األمريكية ضد  المتحدة  الوليات  الُمت َخَذة  من جانب  اإلجراءات 
 والهجوم على المنشآت، وتنظيم وتشجيع تكوين قوات غير نظامية للتسلل إلقليم نيكاراجوا.
تأكيد   المحكمة  أعادت  الجدار كما  قضية  في  أصدرته  الذي  الستشاري  رأيها  في  ذلك 
حينما  ،2004يوليو  9والصادر في  ،العازل الذي تبنيه إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة
ر فيها بناء الجدار العازل بأنها تمارس حقها في الدفاع بر   إسرائيل التي تُ  ةَ ج  رفضت المحكمة حُ 
أنه ل يجوز إلسرائيل الستناد إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس حيث قررت المحكمة  ؛الشرعي
خَ  لذلك  وتبًعا  الفاصل،  الجدار  تشييد  عن  المشروعية  عدم  صفة  أن   ت  َص لَ لنفي  إلى  المحكمة 
 . (2) تشييد الجدار والنظام المرتبط به أمران يخالفان القانون الدولي
ا:   سادسا
أساٌس  الدولي  القانون  في  يوجد  الشرعي  ل  الدفاع  مفهوم  لتوسيع  بهجمات   ،قانوني  ليسمح 
 ، له تطور األسلحة الكيماوية والنووية والبيولوجيةاستباقية ضد دولة على أساس التهديد الذي يمث   
اإلرهابية بالجماعات  سيُ ؛  والعالقة  التوسيع  هذا  مثل  المتحدةضع  ألن  لألمم  العالمي  النظام   ، ف 
وقانون الغاب  ىقوة في العالقات الدولية، ويؤدي إلى إشاعة الفوضر مبدأ حظر استخدام الهد  ويُ 
  في المجتمع الدولي.
 
(1 ) 31.-p30, op. cit.,  SOPHIE CHARLOTTE PANK 
 
العازل في   ( 2) الجدار  المحكمة في قضية  الصادرة عن  الفتوى  (، Ales – 10/  273)  71، ص2004يوليو  9راجع 
 www.icj.cij.orgوراجع هذه الفتوى على شبكة اإلنترنت على موقع المحكمة: 
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 أثر التطورات المعاصرة على مفهوم حق الدفاع الشرعي : الثاني  فصل ال 
 تمهيد: 
أحداث   العمل   ،م2001سبتمبر    11بعد  على  األمريكية  المتحدة  الوليات  رد  جاء 
 ،والدفاع عن نفسها ضد من قام بهذه الجريمة ،اإلرهابي الداخلي بإعالن الحرب على اإلرهاب 
األربعاء  ومَ  يوم  بوش  الرئيس  ذلك  وأكد  الحماية،  لهم  يوفر  إن   :قائاًل   ،م2001سبتمبر    12ن 
 .(1)ذه الجريمةالوليات المتحدة ملتزمة بالحرب ضد من قام به
عة للدفاع الشرعي في وس  وبهذا تكون الوليات المتحدة األمريكية قد اعتمدت النظرية المُ 
شه   التي  العملية  التطبيقات  أهم  فمن  اإلرهاب،  على  القوة حربها  لستعمال  الدولي  المجتمع  دها 
األمريكي  لعدوانُ ا -ض ممارسة حق الدفاع الشرعي في ظل التطورات المعاصرة ر عْ المسلحة في مَ 
عام   العراق  عام  2003على  أفغانستان  على  األمريكية  والحرب  تُ   ؛2001،  هاتان   دُّ عَ حيث 
القوة المسلحة في العالقات الدولية، وما إذا كانت ضوابط حق  نماذجَ  الحالتان بارزة لستعمال 
من العراق  ت عند اضطالع الوليات المتحدة بهجومها الحربي على كل   يَ وع  الدفاع الشرعي قد رُ 
 أن األمر يعد انتهاًكا لقواعد القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.  ووأفغانستان، أ
اإلش  سبقت  يندرجالقد  والوقائي  الستباقي  الشرعي  الدفاع  أن  إلى  النظرية   نارة  تحت 
وير  الشرعي،  للدفاع  المُ   اأنصاره  ى الموسعة  الدولي  القانون  ل عترَ أن  الدول  جانب  من  به  ف 
المسلح الهجوم  خطر   ،يتطلب  ضد  نفسها  عن  الدفاع  إجراءات  اتخاذ  من  الدولة  تتمكن  حتى 
 
والقابليات    ( 1) الداخلية  المصادر  األوسط،  والشرق  الجدد  المحافظون  شادي:  العزيز  عبد  األمريكية، د/  للسياسة  اإلقليمية 
 . 25م، ص2005مركز الدراسات األمريكية، كلية القتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أغسطس، 
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(: )ليس في الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق 51لمادة )واستندوا في ذلك إلى نص ا ،وشيك
ووضعوا شروًطا لممارسته تتمثل  ،قوة مسلحة( ْت دَ تَ الطبيعي للدول في الدفاع عن النفس إذا اعْ 
وأخيًرا أن  ،في الضرورة والتناسب والفورية، وعدم اتخاذ مجلس األمن التدابير الالزمة تجاه الدولة
 ق للقانون الدولي. تكون هذه الدولة في حالة خر 
 : فريقيا بقولهمإمن الوليات المتحدة األمريكية وإسرائيل وجنوب  د هذه النظرية كلٌّ وقد أي 
 ا إن العالم في ظل الصواريخ النووية والكيميائية واألسلحة البيولوجية من المحتمل أن تسبب دمارً 
نتعرض    شاماًل  حتى  النتظار  المقبول  من  وليس  إصالحه،  يمكن  عن ل  ندافع  لكي  لهجوم 
 . (1) أنفسنا
وللوقوف على أثر التطورات المعاصرة على مفهوم حق الدفاع الشرعي، ينبغي التطرق  
، وذلك من خالل تجاههاألسباب ومبررات الحرب على العراق وأفغانستان، ودور األمم المتحدة 
ا ؛رئيسين مبحثين المتحدة،  لمبحث نتناول في  العراق وموقف األمم  الحرب على  األول مبررات 
وذلك على  ؛ مبررات الحرب على أفغانستان وموقف األمم المتحدةمبحث الثاني بينما نتناول في ال
 النحو التالي: 
  
 
الفقه والقانون، كلية حقوق  ( 1) الدولية، مجلة  الدولي والممارسة  القانون  بين أحكام  الدفاع الشرعي  د. بوعقبة نعيمة: حق 
 .18م، ص2006عنابة، جامعة سكيكدة، 
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 مبررات الحرب على العراق وموقف األمم المتحدة: المبحث األول
الدعاء بقيامه  في السبب الرئيس من ، ويكأسباب ومبررات الحرب على العراق تعددت  
عالقة بين النظام العراقي وبين ، فضاًل عن الدعاء بوجود بامتالك وتطوير أسلحة دمار شامل
األسباب والمبررات ، إل أن هناك من يرى أن القضاء على النظام الحاكم المستبد و  لقاعدة،اتنظيم 
الدفاع األمر الذي يؤدي إلى انهيار نظرية تخرج عما سبق،  الحرب على العراق ن   الحقيقية لشَ 
العراق في  للحرب  الوقائي  بيان  الشرعي  ينبغي  ذلك؛  من  وللتأكد  األمن،  مجلس  وموقف   ،دور 
 في هذا الشأن. األمم المتحدة
 هي:  يمكننا تناول هذا المبحث في ثالثة مطالب وفي ضوء ما تقدم
 .العراقأسباب ومبررات الحرب على  :األولالمطلب 
 من الحرب على العراق.  دور مجلس األمن وموقف األمم المتحدة :الثاني طلبالم
 .مدى تحقق الدفاع الشرعي الوقائي للحرب في العراق :الثالثطلب الم
 أسباب ومبررات الحرب على العراق  : األولالمطلب 
ب علي العراق تعددت األسباب أو المبررات التي ساقتها الوليات المتحدة وحلفائها للحر 
 عالقة بين النظام العراقي وبين  ووجود  ،شامل حيازة العراق أسلحة دمار والتي يمكن إجمالها في 
نشر الديمقراطية والقضاء على النظام وسعيها نحو  ،تنظيم القاعدة الجماعات المسلحة ل سيما 
األطماع في العراق إل أن هناك من األسباب ما يكشف حقيقة هذا العدوان مثل   الحاكم المستبد 




 . حيازة العراق أسلحة دمار شامل :األول الفرع
ال عراق، الدعاء بقيامه بامتالك وتطوير أسلحة يعد السبب الرئيس لتبرير الحرب على 
 .(1)دمار شامل، وأن سجله يتضمن استخدامه ألسلحة كيماوية ضد إيران وضد أكراد العراق
بافتراض –أنه ولكن ذلك الدعاء بامتالك أسلحة دمار شامل لم تثبت صحته فضاًل عن 
العالم،  ى الدولة الوحيدة في المنطقة وعلى مستو  س من الثابت أن العراق لي –صحة ذلك الدعاء 
 . (2) الذي يمتلك هذه األسلحة
ا منذ أزمة الخليج الثانية عام هذا وقد اتخذت السياسة األمريكية نحو العراق موقًفا عدائيًّ 
، وبصفة خاصة في خطاب الرئيس األمريكي 2002العدائية منذ عام  ةُ د  ، وقد تزايدت ح  1990
والتي  ،عندما تحدث عن دول محور الشر التي تمثل تهديًدا ألمن الوليات المتحدة يناير 29في 
 .(3) ةمالي من إيران وكوريا الشت بجانب العراق كالًّ ضم  
وكان ألحداث الحادي عشر من سبتمبر الدور األساسي في تعزيز نفوذ التيار المتشدد 
ألول مرة في أفغانستان  ذَ ف   نُ  –يقة األمن القومي في وث – اجديدً  في اإلدارة األمريكية الذي أقر مبدأً 
 
د/ مصطفى علوي سيف: األمن اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط )التحرك نحو المجهول(، السياسة الدولية، العدد  ( 1)
 .30، ص2003الواحد والخمسون بعد المائة، السنة التاسعة والثالثون، يناير 
دللت    ( 2) في  قراءة  الدولية،  والشرعية  العراق  الرشيدي:  أحمد  القرار  د/  الواحد 1441وسياق  العدد  الدولية،  السياسة   ،
 . 119، ص2003والخمسون بعد المائة، السنة التاسعة والثالثون، يناير 
، الطبعة 2002/2003مجموعة باحثين، األزمة العراقية األمريكية، التجاه نحو الحرب، التقرير اإلستراتيجي العربي،  ( 3)
 . 21، ص2003األولى، يونيو 
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العراق في  الحرب   ،ثم  أو  الوقائية  الحرب  خالل  من  النفس  عن  للدفاع  جديد  مفهوم  وهو 
 . (1) الستباقية
الفرنسي  الرئيس  انتقد  الحرب الستباقية (جاك شيراك)وقد  " ؛نظرية  ن هذه إحين قال: 
 يَ ع  نه بمجرد أن تد  إ حيث  ؛المتحدة، ولكنها أيًضا خطيرة النظرية ليست فقط مخالفة لميثاق األمم
، وبالتالي ماذا يءبالطبع ستقوم بنفس الش ى دولة حقها في القيام بعمل وقائي، فإن الدول األخر 
أن تايوان تمثل تهديًدا ب قائلة  ،يمكن أن نقول إذا أرادت الصين أن تقوم بعمل وقائي ضد تايوان
الفعل األمريكي واألوروبي؟ وماذا إذا أردت الهند أن تقوم بعمل وقائي ضد لها، كيف سيكون رد 
 . (2) باكستان أو العكس؟"
الوليات المتحدة األمريكية أن حربها على العراق تأتي في إطار حقها في  ت  عَ اد  هذا وقد 
الشرعي األنجلو (3) الدفاع  الحرب  وإن  قانونية-،  )  ؛ أمريكية  للمادة  من51استناًدا  األمم   (  ميثاق 
النفس الشرعي والفردي والجماعي عن  الدفاع  الدول حق  التي تعطي  فإنه  ،المتحدة  لهذا  وطبًقا 
شن   وبريطانيا  األمريكية  المتحدة  للوليات  العراق  يحق  ضد  قويًّ   ؛حرب  تهديًدا  يمثل  ا ألنه 
 لمصالحهما وأمنهما في ظل امتالكه ألسلحة الدمار الشامل. 
 
سبتمبر )وجهة نظر عربية(، السياسة الدولية، العدد  11حسن عبد هللا العابد: مستقبل العالقات الدولية بعد أحداث د/  ( 1)
 .39، ص2005الستون بعد المائة، أبريل 
 . 325، ص2006د/ محمود حجازي محمود: مكافحة اإلرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات الدول، طبعة  ( 2)
العليم  ( 3) الوليات   عبد  )احتالل  خاص  قسم  األمريكي،  الستعمار  مقاومة  عصر  ودخلنا  العدوان  أقنعة  سقطت  محمد: 




قرار مجلس األمن  استصداروليات المتحدة األمريكية وبريطانيا على لت الوعلى ذلك عم  
مُ  فيه  قانونيًّ بر   تجد  شرعيًّ ًرا  أراضيها  واحتالل  العراق  على  للهجوم  رقم   ،ا  القرار  صدر  وبالفعل 
الدمار   ،2002ديسمبر   9في    1441 بأسلحة  المتعلقة  الوثائق  جميع  بتقديم  العراق  ألزم  الذي 
 التفتيش ألي دليل على وجود أسلحة محظورة. ق  رَ من عدم توصل ف   الشامل، على الرغم
 ، سبانياإعقدت الوليات المتحدة اجتماًعا في جزء األزور ب 2003مارس  17وفي يوم 
اإل  ضم   الوزراء  األمريكيرئيس  الرئيس  جوار  إلى  والبريطاني  انته  ،سباني  إلى   ىوقد  الجتماع 
تيح لهم طالبوها بإصدار قرار يُ  –الدول الثالث السابق ذكرها  من –توجيه إنذار إلى األمم المتحدة 
دون  ،وإل فإنهم سيضطرون للذهاب إلى العراق مستخدمين القوة ضده ،استخدام القوة ضد العراق
ذات   مساء  وفي  المتحدة،  األمم  من  األمريكي وج    –2003  / 3  /17–وم  اليتفويض  الرئيس  ه 
لصدام حسين رئيس العراق يطالبه فيه بمغادرة العراق مع نجليه خالل ا بوش البن إنذاره نهائيًّ 
بأل    48 العراقيين  واألمن  المخابرات  ورجال  العسكريين  الخطاب  نفس  في  طالب  كما   ساعة، 
وبل هذا اإلنذار باستياء شديد من قادة معظم دول يقاتلوا من أجل نظام في سبيله للفناء، وقد قُ 
 . ه  ور دُ هم لُص فَ وا أسَ العالم الذين أبدَ 
بدأ الهجوم  ،مارس بتوقيت بغداد  20وفي تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم 
مُ  بهجوم صاروخي  البريطاني  عليه   ف  كث  األمريكي  وترتب  العراق،  الهجوم–على  احتالل   –هذا 
دون أن يعثروا على أية  –ت الجيش العراقيبعد أن حل  –العراق، وأصبحت العراق تحت أيديهم 
الوليات المتحدة وبريطانيا، نجد  ل  بَ ، فقبل بدء ضرب العراق من ق  (1)آثار ألسلحة الدمار الشامل
 




 27لة الدولية للطاقة الذرية في تقريره األخير الصادر في أن الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكا
برنامجً   ،2003يناير   يمتلك  ل  العراق  أن  صراحة  أكد  الدولي  األمن  مجلس  إلى   ا والموجه 
 لألسلحة النووية. 
 حيازة العراق أسلحة دمار شامل:  ة  جَّ المعارض لحُ  يالدول هرأي الفق
( يشترط أن يكون هناك 51مما تجدر اإلشارة إليه بداية أن الدفاع الشرعي وفًقا للمادة )
هجوم مسلح ومباشر، كما تشترط المادة أن يتوقف ممارسة هذا الحق عندما يتدخل مجلس األمن 
 لتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء العدوان. 
يشن   لم  العراق  أن  نجد  العدوان  هذا  ظل  المتحدة   اسلحً م  اهجومً   وفي  الوليات  على 
األمريكية ول على بريطانيا، كما أن النزاع كان بيد مجلس األمن الذي فرض عقوبات اقتصادية 
 للدول استخدام القوة ضد العراق.  لْ و   خَ وسياسية على العراق، وإن المجلس لم يُ 
 
Iraq has no nuclear weapons programme Dr. Mohammed El Baradi, the status of nuclear 
inspections in Iraq. January 27 2003 wlatt: IAEA update Report for the security council 
pursuant to Resolution 1441 (2002), January 27, 2003, Document 5. Source: 
http://www.iaea.org 
، وقد قال فيه: "أنه 14/2/2003وفي هذا السياق نجد أيًضا أن الدكتور هانز بليكس قد قدم تقريره إلى مجلس األمن في 
 حتى اآلن لم تجد بنموفيك أي أسلحة دمار شامل". 
Dr. Hans Blix, Briefing of the security council February 14, 2003.  
Source: http://www.un.org.,Document 8. 
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ال الشرعي  الدفاع  لمبدأ  غير مشروعة ومخالفة  العراق  الحرب على  فإن  منصوص لذلك 
 .(1) ( من ميثاق األمم المتحدة51عليه في المادة )
حق الدول في ممارسة أعمال الدفاع من  كما اتفق غالبية الفقهاء على أنه حتى إذا ُأق ر  
يَ  لم  خطر  على  القضاء  بعدُ   رْ ص  أجل  الدولة   واقًعا  يستهدف  مسلح  عدواني  هجوم  صورة  في 
دفاع في تلك الصورة صفة المشروعية ينبغي أن يكون عليها، فإنه لكي تكتسب أعمال ال ىالمعتدَ 
لمواجهته ووأده  الالزمةالوقوع على نحو تنشأ معه الضرورة  قَ حق  خطر الهجوم المسلح وشيًكا مُ 
 عليها. ىويسبب ضرًرا جسيًما لألمن القومي للدولة المعتدَ  ،قبل أن يقع فعاًل  ،ه  د  هْ في مَ 
مُ  ضرورة  هناك  تكن  لم  أنه  نجد  لشن   ةٌ ح  ل  حيث  وبريطانيا  األمريكية  المتحدة  للوليات 
 ن تعرضا تعاءات الوليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بأنهما سحرب على العراق، فبالرغم من اد   
 أنهما لم يكونا في حالة ضرورة تسمح لهم باستخدام القوة على اكة، إللهجوم وشيك بأسلحة فت  
المتحدة  الوليات  أمام  الوحيد  الحل  يكن  لم  العسكري  العمل  أن  كما  الستباقي،  الدفاع  أساس 
ض مجلس األمن الوليات فو   وذلك ألن النزاع كان أمام مجلس األمن، ولم يُ  ؛األمريكية وبريطانيا
فقد وافق العراق  ؛خدام القوة ضد العراق، بل إن النزاع كان في سبيله للحلالمتحدة األمريكية باست
 على السماح لفرق التفتيش بالعودة إلى العراق.
ل حالة التي سبقت وقوع الغزو لم يمث   اليتبين بجالء أنه في  ،وبتطبيق ذلك على العراق
دَ   أي   وشيك  المتحدة    ق  حد  مُ   م اه  خطر  للوليات  القومي  حلفائهاباألمن  أو  بأصدقائها  وذلك   ،أو 
 
د/ نادية محمود مصطفى: نزع أسلحة العراق بالقوة العسكرية األمريكية... آخر حلقات المسلسل العدوان على العراق  ( 1)
السياسي  والدراسات  البحوث  مركز  ومستقبل،  أزمة...  السياسية، خريطة  والعلوم  القتصادية  كلية  السياسية،  العلوم  قسم  ة، 
 .68: 66، ص2003جامعة القاهرة، 
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أو حتى القدرة على إنتاجها أو  ،ابتداء شامل   دمار   بالنظر لعدم ثبوت امتالك العراق آنذاك أسلحةَ 
المُ  الضرورة  حال  بانتفاء  القول  استتبع  ما  وهو  تُ تطويرها،  كانت  التي  الدفاع   غُ سو   لجئة  ممارسة 
عدم مشروعية الحرب على العراق  م  ومن ثَ  ،بيالوقائي ضد العراق من وجهة نظر التحالف الغر 
 استناًدا إلى الحق في الدفاع الستباقي. 
الصدد  هذا  دَ   ىسع  ،وفي  إلى  العراق  لغزو  المعارضون  الدفاع   ض  حْ الفقهاء  حجة 
ض إبداء الرأي عر الشرعي، واستندوا في ذلك إلى رأي النائب العام البريطاني ذاته الذي أبداه في مَ 
العراق الحرب على  أقر صراحةً  ؛القانوني بشأن شن  ب   إذ  المعلومات الستخباراتية  ناءً أنه  على 
ل يجوز  -هاوزُ حُ ن العراق كان يَ أ لع عليها فيما تعلق بأسلحة الدمار الشامل التي ادُّعيَ التي اط  
 . (1) تبرير الحرب على العراق استناًدا إلى حجة ممارسة الدفاع الوقائي ضد خطر داهم وشيك
ما استند إليه معارضو الحرب على العراق من الفقهاء في هذا الشأن  ى كما كان من أقو 
الش لجنة  تقرير  في  ورد  لؤ ما  البريطاني  العموم  بمجلس  الخارجية  من   ،2003-2002عام  ون 
 . (2) التوصية بعدم الستناد لحجة الدفاع الوقائي لتسويغ الحرب ضد العراق من الناحية القانونية
 
 انظر في هذا الشأن إفادة النائب العام البريطاني في:  ( 1)
United Kingdom Materials on International Law 2004, BYIL, 2005, p. 828 
 ورد في التقرير المشار إليه ما يلي:  ( 2)
“ … We conclude that unless new evidence emerges that Iraq poses an imminent threat to 
the security of the United Kingdom, any military action against Iraq should be taken on the 
basis of Ira’s violation of the successive Security Coincil Resolutions, culminating to date in 
UNSCR 1441 ( paragraph 170 )., Second Report from the Foreign Affairs Committee, 





 ، كما كان من األدلة الدامغة التي أبرزها معارضو الحرب لدحض حجة الدفاع الوقائي 
البرادعي،  بق للوكالة الدولية المدير الساو والطعن في مسألة توفر أسبابها شهادة الدكتور محمد 
والتي أكد فيها أن الوكالة لم تعثر  ،ا لمجلس األمن قبل الحرب بها رسميًّ  ىللطاقة الذرية، التي أدل
ا كانت بالملف النووي أو ذات صلة أيًّ  ،على أية أدلة على وجود برامج أو أنشطة نووية بالعراق 
 العراقي.
بلكس  هانز  أورده  ما  إلى  الحرب  استند معارضو  الدولية على كما  التفتيش  رئيس فرق 
والتي ذكر فيها في  ،في هذا الشأن هُ فُ نها مؤل  في شهادته التي ضم   ،أسلحة الدمار الشامل بالعراق
 ل  بَ دون عائق من ق   ى صو غير موضع أنه على الرغم من أن فرق التفتيش كانت تعمل بطاقتها القُ 
أو على  ،فإنها لم تعثر على أي دليل على امتالك العراق أسلحة دمار شامل ،الحكومة العراقية
 .(1) حيازته قدرات إنتاجها
من أجل القضاء  ؛تتمثل في أنهم دخلوا العراق ى ع بذريعة أخر إل أن أمريكا بدأت تتذر 
 على نظام الحكم في العراق. 
 .عالقة العراق بجماعات العنف المسلحة: الثاني الفرع
دفعت تذر  القاعدة،  تنظيم  وبين  العراقي  النظام  بين  عالقة  بوجود  األمريكية  اإلدارة  عت 
تمارس أن  لها  يحق  المتحدة  الوليات  بأن  األمريكية  النظام   اإلدارة  ضد  الشرعي  الدفاع  حق 
العنف المسلحة في حربها اإلرهابية ضد الوليات  ًسا هذه المرة على دعمه جماعات  ؤس  مُ  ،العراقي
 
   p. 197 –2005  –Bloomsbury Publishing  –Hans Blix, Disarming Iraqانظر في شأن ذلك:  ( 1)
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العراقوهو ما سو   ،المتحدة الشرعي ضد  الدفاع  العدوان  ؛غ ممارسة أعمال  تأسيًسا على نظرية 
 غير المباشر. 
سبتمبر   من  عشر  الحادي  أحداث  استغالل  ق    2001كان  الجُ   ل  بَ من  دد المحافظين 
الوليات المتحدة  بت  إللصاق تهمة اإلرهاب بالنظام العراقي، فقد نص   ه  د   باإلدارة األمريكية على أشُ 
  .(1) من نفسها حامًيا للمجتمع الدولي من اإلرهاب 
سبتمبر  11النظام العراقي في ارتكاب هجوم  وعُ لُ ُض  ْت بُ وذلك على الرغم من أنه لم يثْ 
باعتبار أن ذلك  ،اوذلك من أجل تسويغ مهاجمة العراق عسكريًّ  ؛اإلرهابي على الوليات المتحدة
انطو  ما  وهو  اإلرهاب،  على  العالمية  الحرب  إطار  في  الدفاع   ى يأتي  حق  مفهوم  توسيع  على 
 ي. الشرع
وتقارير  ،وقد أظهرت تقارير لجنة العالقات الدولية التابعة لمجلس النواب األمريكي ،هذا
بش المعينة  الفرعية  آسياؤ اللجان  شرق  وجنوب  األوسط  الشرق  قد   -ون  العراق  لضرب  النية  أن 
أعضاء بارزون في اللجنة  ى مباشرة، وير  2001ظهرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
النائب   سبتمبر Gary L. Ackermanمثل  من  عشر  الحادي  في  اإلرهابية  الهجمات  "أن   :
وهو سياق يؤكد أن العراق  ،العراقتجاه منحت الوليات المتحدة سياًقا جديًدا لستئناف سياستها 
 
عد أزمة الخليج )احترام الشرعية الدولية أم النزلق نحو الهيمنة د/ عبد العزيز محمد سرحان: مصير األمم المتحدة ب  ( 1)
 . 290، ص1992األمريكية(، دراسة لحرب الخليج وللنظام الدولي الجديد والنزاع العربي اإلسرائيلي، دار النهضة العربية، 
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اإلرهاب  يدعم  زال  تبق   ؛ما  أن  يجب  اإلرهاب  ضد  الجديد  الدولي  التحالف  في  فإنه   ى وبالتالي 
 . (1)فة"ستهدَ دول المُ العراق ضمن قائمة ال
يجدُ  العراقي   رُ ومما  النظام  بين  الصلة  إيجاد  إلى  الرامية  المحاولت  تلك  أن  ذكره 
وجماعات العنف المسلحة زادت بعد أن أشار الرئيس األمريكي جورج بوش في كلمته عن "حال 
 . ماليةالذي ضم إيران والعراق وكوريا الش ؛"محور الشر"بـرف إلى ما عُ  2001التحاد" عام 
 لحجة عالقة العراق بجماعات العنف المسلحة: ض الدولي المعار  هرأي الفق
إذ لم  ؛(2)خيال ل أساس له في الواقع َض حْ اتفق فقهاء القانون على أن تلك العالقات كانت مَ  
ر له أو وف   ،تنظيم القاعدة بالعدد أو العتاد  يثبت في أي وقت من األوقات أن النظام العراقي أمد  
أما تخطيطية،  أو  تدريبية  في   تسهيالت  وتكاثرت  انتشرت  التي  اإلرهاب  بجماعات  يتعلق  فيما 
فذلك ألنها تقاطرت على العراق من مختلف األنحاء، خاصة من أفغانستان،  ؛العراق بعد الغزو
 جهاد قوات الحتالل التي غزت بلًدا مسلًما.  ى بدعو 
أخر  ناحية  احتج  ى ومن  الفقه  ،  استندت -  اءبعض  التي  اإلرهاب  مكافحة  حجة  لدحض 
العراقي النظام  ضد  الشرعي  الدفاع  أعمال  ممارسة  لتجويز  التحالف  قوات  ن بأ بالقول    -إليها 
اللتزامات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب تنفذها الدول طبًقا لختصاصها اإلقليمي، وحتى مع اإلقرار 
 
السياسة الدولية، العدد د/ مصطفى علوي سيف: األمن اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط )التحرك نحو المجهول(،  ( 1)
 .30، ص2003الواحد والخمسون بعد المائة، السنة التاسعة والثالثون، يناير 
سبتمبر اإلرهابية على نيويورك  11خلصت أجهزة الستخبارات في مختلف الدول إلى أن العراق لم يتورط في هجمات  ( 2)
 وواشنطن، انظر في هذا الشأن: 
Sean Murphy, Contemporary Practice of the United States Relating to International Law – 
Legal Regulation of the Use of Force- Terrorist attacks on the World Trade Centre and 
Pentagon’, AJIL, Vol. 96, No. 1, Jan. 2002, p.  
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 بأن اإلرهاب صار يمثل أحد التهديدات التي تستهدف السلم واألمن الدولي، فإن مجلس األمن 
فيما  الدولية  بالتزاماتها  الدول  إخالل  وقائع  تحديد  في  األصيل  الختصاص  صاحبة  الجهة  هو 
 وتقرير العقوبات المترتبة على ذلك.  ،يتعلق بمكافحة اإلرهاب 
القول    إلى  سبق  مما  الفقه  األمن  بأ وخلص  مجلس  قرار  صدور  منذ  لعام   1373نه 
في  2001 بالتفويض  الختصاص  صاحب  األمن  مجلس  تحت   صار  المسلحة  القوة  استعمال 
المباشرة ألية   ؛سلطته  يجوز  ول  اإلرهابية،  الجماعات  بمساعدة  المتهمة  المخالفة  الدولة  لمعاقبة 
بحجة مكافحة اإلرهاب، إل إذا  ى لنفسها الحق في استعمال القوة ضد دولة أخر  يَ ع  دولة أن تد  
غير  بصورة  منسوب  إرهابي  هجوم  ضد  الشرعي  الدفاع  حق  ممارسة  إطار  في  تصرفها  كان 
وطبًقا لضوابط ممارسة  ،الدفاع الشرعي مباشرة للدولة التي تجري على أرضها أو ضدها أعمالُ 
 ذلك الحق. 
مثاًل صارًخا على إساءة  دُّ عَ قوات التحالف تُ  ل  بَ فالحقيقة أن عملية احتالل العراق من ق  
غ حقيقي إلعماله سو   دونما وجود مُ "، الدفاع المانعـ"عرف في القانون الدولي باستعمال ما صار يُ 
بنظام  ما ضرر  أي  في استعراض للقوة الطاغية من ق َبل القوي ضد الضعيف، األمر الذي أضر  
 . (1)وأساء له أيما إساءة ،ي بتفعيلهاألمن الجماعي الدولي الذي يضطلع مجلس األمن الدول
 
 
 انظر في هذا الشأن:  ( 1)
‘Unilateralism of Humanitarian Intervention’, Recueil des Cours, 313 (2005), Chapter IV, p. 
258 
 ما هو اسم المؤف؟ 
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  .نشر الديمقراطية والقضاء على النظام الحاكم المستبد: الثالث فرعال
أعلنتا أن  ،الوليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ل  بَ قبل عدة شهور من غزو العراق من ق  
 ؛ اها بلًدا ديمقراطيًّ ل  عْ وذلك من أجل جَ  ؛اإلطاحة بنظام الحكم العراقي هي أحد األهداف الرئيسة
 . (1)ي استبدال نظام الحكم الستبدادي في العراقأ
العراق في  العسكري على  الهجوم  أن مبرر  السابقة  والتصريحات  الكالم  هذا  ويفهم من 
واستبداله بنظام ديمقراطي آخر  ،نظام الستبدادي في العراقهو القضاء على ال 2003 /3 /20
ويفتح الباب أمام إحداث تغيرات واسعة على خريطة  ،يكون نموذًجا لدول منطقة الشرق األوسط
 ستراتيجية. ق مصالح الوليات المتحدة اإلحق   المنطقة بما يُ 
ا مع مبدأ من أهم تامًّ شك أن مبرر الهجوم على العراق يتعارض تعارًضا  ىول يوجد أدن 
العام  الدولي  القانون  أكد   ،مبادئ  نصوصه  هوالذي  بين  المتحدة  األمم  عدم   ؛ميثاق  مبدأ  وهو 
 وذلك سواء كان التدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ، (2)ون الداخلية ألي دولةؤ التدخل في الش
وفي  ، والعديد من قراراتها الدولية ،وقد تم تأييد مبدأ عدم التدخل في ميثاق األمم المتحدة
العربية الجامعة  اإلفريقية  ،مواثيق  الوحدة  األمريكية  ،ومنظمة  الدول  من   ،ومنظمة  ذلك  وغير 
 . (1)المنظمات الدولية
 
عام    ( 1) أكتوبر  شهر  أواخر  التهديد؛   2002في  معنى  تحمل  بتصريحات  األمريكي  الرئيس  نائب  تشيني  ديك  صرح  قد 
عسكري  بضربة  تخطط  األمريكية  المتحدة  الوليات  أن  النظام ومفادها  تغيير  على  إلجباره  العراق؛  ضد  الجانب  أحادية  ة 
 الحاكم في العراق. 
 انظر في ذلك: 
http://www.wsws.org/articles/200/sep2002/iraq=s05.html 
من ميثاق األمم المتحدة على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في  2/7وفي ذلك تنص المادة  ( 2)
 الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. 
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في أن التدخل العسكري للتغيير أو للقضاء على نظام الحكم في أي دولة من  ول جدالَ 
المشروع غير  التدخل  صور  أكثر  هي  وميثاق   الدول  الدولي  القانون  مبادئ  مع  يتعارض  الذي 
 . (2) األمم المتحدة
األمم المتحدة في حالة اتساع نطاق  ل  بَ من ق   مشروًعافالجدير بالذكر أن التدخل يكون 
وذلك عن طريق تطبيق أحكام الفصل السابع  ،السلم واألمن الدوليين دُ هد   ووقوع أعمال تُ  ،النزاع
وبما ل يتفق مع  ،أما التدخل الذي يكون خارج نطاق المنظمة الدولية ،ةفي ميثاق األمم المتحد 
 فإنه بال شك سوف يكون مجرًدا من أي شرعية.  -مبادئ القانون الدولي
 الستناد إلى نشر الديمقراطية لتسويغ الحرب:  ة  ج  ض لحُ الدولي المعار  هرأي الفق
العراق من ضرورة التدخل العسكري من أجل ناء على ما قال به أنصار الحرب على ب  
ف في القانون الدولي عرَ إقرار الديمقراطية وحقوق اإلنسان في العراق، وذلك في إطار ما صار يُ 
جاء رد الفقه المعارض للحرب في شأن ما  –الذي تنادي به أمريكا ،"بواجب التدخل اإلنساني"
أنه طبًقا  ،وتطبيق الديمقراطية في العراق ،دعت إليه الوليات المتحدة من إسقاط النظام العراقي
المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب  1907من القواعد الملحقة باتفاقية لهاي الرابعة لعام  43للمادة 
إل  ،على الدولة القائمة على الحتالل أن تحترم القوانين النافذة في اإلقليم المحتل يتعين ،البرية
 ذلك بصورة مطلقة.  عْ إذا لم تستط  
 
 190، ص1972العربية، انظر في ذلك: الدكتور محمد حافظ غانم: مبادئ القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة  ( 1)
 وما بعدها. 




 64ت عليه الفقرة الثانية بالمادة وحتى مع اإلقرار بوجود استثناء على تلك القاعدة نص  
حروب يتعلق بالتهديدات األمنية التي باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات ال
 ، والعوائق التي تعترض تطبيق التفاقية، وذلك من حيث حماية المدنيين ،تواجهها قوات الحتالل
فإن تطبيق ذلك الستثناء ل يمتد ليشمل  -وضرورة توطيد دعائم الحكم النظامي باإلقليم المحتل 
وفرض نظام مختلف بحجة اإلصالح  ،المحتلالسماح بتغيير جوهر النظام السياسي في اإلقليم 
" دمقرطةوعليه خلص أنصار هذا الرأي من الفقهاء إلى أن القانون الدولي ل يبيح " ؛أو التطوير
 . (1) ةي ر سْ األقاليم الخاضعة لالحتالل األجنبي بصورة قَ 
 -لعراقا على مزاعم التدخل اإلنساني في اردًّ  ؛كما ذهبت منظمات حقوق اإلنسان الدولية
تُ  التي  تبلغ الدرجة  تأكيد أن األوضاع اإلنسانية في العراق لم  ا على نطاق ر تدخاًل فوريًّ بر   إلى 
من  بعينها  فئات  ضد  عرقي  تطهير  أو  جماعية  إبادة  مذابح  هناك  تكن  فلم  وقع،  كالذي  واسع 
اإلقليم،  الشعب العراقي، كما كانت الحال في كوسوفا مثاًل عندما تدخل حلف شمال األطلسي في
أخر  ناحية  التحجج ى ومن  دوافع  حقيقة  حول  شكوًكا  العراق  في  اإلنساني  التدخل  مسألة  تثير   ،
الحجة تلك  أُ  ؛بمثل  إنما  أنها  للوليات ذلك  تبين  العراق، عندما  واحتالل  الواقعة  بعد وقوع  ثيرت 
 . (2)ةالقانونية الجاد   ة  حاج  أمام المُ  لم تكن لتصمدَ  ى الحرب األخر  جَ جَ المتحدة وبريطانيا أن حُ 
 
 
 انظر في هذا الشأن:  ( 1)
Steven Whealthy, “ The Security Council, Democratic Legitimacy and Regime Change in 
Iraq”, EJIL, Vol. 17, no. 3, 2006, p. 533 
 انظر في هذا الشأن:  ( 2)
Andreas Paulus, ‘ The Wat Against Iraq and the Future of International Law: Hegemony or 
Pluralism’, op. cit., pp 712.713 
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 .األسباب والمبررات الحقيقية لشن الحرب على العراق: الرابع فرعال
غير معلنة للعدوان على العراق،  امما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أن هناك أسبابً 
أسباب  عدة  في  العراق  على  الحرب  لشن  الحقيقية  المبررات  تعتبر  العامل   ؛والتي  أهمها 
واألزمات إحيث    ؛يالقتصاد  الركود  من  حالة  بعد  عادة  تأتي  المتحدة  الوليات  حروب  ن 
الكويت   تحرير  فحرب  وكذلك   1991القتصادية،  األمريكي،  القتصاد  في  وركود  أزمة  سبقتها 
القتصادية  للمؤشرات  يسبق  لم  فإنه  للعراق،  واحتالل  عدوان  من  تالها  وما  أفغانستان  حرب 
تدن  أن  المستو إل  ْت األمريكية  عام    ى ى  من  األخيرة  الشهور  خالل  إليه  وصلت  ، 2002الذي 
 . 2003من عام  ىواألول
العراقي للنفط  البترولية  احتياطي   ،األطماع  أكبر  ثاني  فقط  العراق  يمتلك  حيث  وذلك 
وارتفاع جودته مقارنة بغيره من  ،هذا النفط بانخفاض تكلفة استخراجه ع  نفطي في العالم، مع تمتُّ 
 . (1)نفطية بما فيها السعوديةالدول ال
المتحدة  الوليات  الجانب اآلخر تستهلك  فقط–وعلى  يقرب من  –وحدها  % من 25ما 
 .(2)ي هذا الستهالكثَ لُ فضاًل عن أنها تستورد ثُ  ،اإلنتاج العالمي
 ؛ولين األمريكيينؤ في تصريحات المس –بصورة واضحة–وقد برزت األطماع األمريكية 
بوش  :مثل للرئيس  السابق  القتصادي  المستشار  ليندساي  هو   ،لورانس  البترول  أن  ذكر  حين 
 .(1)الهدف األساسي من الحملة العسكرية الموجهة للعراق
 
اسة الدولية، العدد الثاني والخمسون د/ مغاوري شلبي علي: القتصاد العراقي، من الحصار إلى ما بعد الحرب، السي  ( 1)
 . 72، ص2002بعد المائة، أبريل 
 .37د/ خليل العناني: دور النفط في األزمة العراقية األمريكية، مرجع سابق، ص ( 2)
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، تشكل 1997وكانت معارضة الوليات المتحدة لتصدير النفط العراقي عبر سوريا عام 
األمر  الرئيس  صرح  وقد  األطماع،  تلك  على  واضًحا  بترول دلياًل  على  بالده  اعتماد  بأن  يكي 
 . (2) يالشرق األوسط يمثل مشكلة لألمن القومي األمريك 
ستراتيجي ألمريكا في منطقة الشرق فكرة المحافظة على دعم أمن إسرائيل الحليف اإل دُّ عَ كما تُ  
د التزام فإنه يوج ،م  ومن ثَ ؛ الحرب على العراق األوسط من أهم األسباب والمبررات الحقيقية لشن   
يمدُّ  وإنما  إسرائيل،  أمن  على  بالمحافظة  فقط  ليس  على أمريكي  التفوق  ووسائل  أسباب  بكل  ها 
 . (3) الدول العربية مجتمعة، وبالتالي يوجد إجماع على أن إسرائيل هي مصلحة أمريكية
المس أطلقها  التي  التصريحات  خالل  من  إلسرائيل،  العراقي  التهديد  برز  ولون ؤ وقد 
ذ   العراقيون  بلغت  والتي  إسرائيل،  اإلسرائيلية روتُ ضد  المصرية  السالم  اتفاقية  بتوقيع  ، 1979ها 
مما  ؛ب بعزل مصر من المحيط العربيالعراق قيادة فريق الدول العربية المطال   ىناًء عليها تول  وب 
على تدمير المفاعل النووي العراقي، على خلفية تلك التهديدات،  1981جعل إسرائيل تقدم في 
رقم  األمن  مجلس  بقرار  إدانته  وتمت  الدولي،  المجتمع  استهجان  اإلسرائيلي  العدوان  أثار  وقد 
(487) 1981 (4) . 
 
 .37د/ خليل الغناني: دور النفط في األزمة العراقية األمريكية، مرجع سابق، ص ( 1)
 . 6، ص2005يوليو  2التالي: جريدة أخبار اليوم، السبت تصريح للرئيس بوش في المرجع  ( 2)
د/ حسن نافعة: وجهة نظر في تطور الرؤية األمريكية تجاه العالم العربي، السياسة الدولية، العدد الثالث والخمسون بعد  ( 3)
 . 76، ص2002المائة، يوليو 
 قرر:  1981لسنة  487قرار مجلس األمن رقم  ( 4)
 من جانب إسرائيل. إدانة الهجوم العسكري  -
 أعرب عن قلق عميق بشأن الخطر الذي سببه الهجوم الجوي اإلسرائيلي المتعم د للسالم واألمن الدوليين.  -




عام   الخليج  أزمة  أثناء  فعلية  بصورة  إلسرائيل  العراقي  التهديد  عندما   ،1990وظهر 
بالصواريخ  إسرائيل  شمال  قصف  على  العراق  الحليفَ   ؛أقدمت  إسرائيل  جعل  األساسي   مما 
 القيامُ  –لدعم أمن إسرائيل من خالل وجهة النظر األمريكية -وكان ، للوليات المتحدة في المنطقة 
يات المتحدة ستراتيجي الرئيس للول بغزو العراق، والقضاء على النظام العراقي المقلق للحليف اإل
 في منطقة الشرق األوسط "إسرائيل". 
الحزب  بفوز  األمريكية  اإلدارة  في  القرار  صنع  لمراكز  المحافظين  تيار  وبوصول 
األمريكية النتخابات  في  قاموا   ،الجمهوري  البن،  بوش  جورج  األمريكي  الرئيس  وبانتخاب 
األيد  وأخذت  إدارته،  على  تماًما  المحاف  يو بالسيطرة  المبادرةظة  لوجيا  على   ،بزمام  تطرح  وبدأت 
ضال   ووجدت  هواها،  حسب  جديد  من  كله  العالم  تشكيل  ومُ نفسها  األوسطرَ بر   تها  الشرق  في   ،ها 
 . (1) وظاهرة اإلسالم السياسي بالتحديد 
 
 له الذي تتوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اعتبر أن الهجوم اإلسرائيلي شكل تهديًدا خطيًرا لنظام الضمانات بأكم -
 اعترف بحق العراق الذي ل يمكن إنكاره... في إقامة برامج للتطوير التقني والنووي.  -
اعتبر أن العراق يملك الحق في الحصول على تعويضات مناسبة عن الدمار الذي تكب ده، والذي اعترفت إسرائيل  -
 في المرجع التالي: بمسؤوليتها عنه، ُأشير للقرار 
جيف سيمونز: استهداف العراق )العقوبات والغارات في السياسة األمريكية(، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 
 . 199، ص2002األولى، 
الجديد ل يعني فوز الحزب الجمهوري في النتخابات تدعيم قوة تيار اليمين الديني فحسب، وإنما دعم قوة تيار اليمين  ( 1)
New Conservatives  في داخل الحزب الجمهوري؛ ألن هذا التيار هو الدافع نحو الحرب على العراق، وهو المناصر
بشدة لليمين اإلسرائيلي، وقد شغل تيار المحافظين الجدد وتيار اليمين الديني أهم القوى الدافعة نحو الحرب على العراق؛ 
 انظر: 
نع القرار األمريكية وإدارة األزمة العراقية، السياسة الدولية، العدد الثاني والخمسون بعد د/ عصام عبد الشافي: مؤسسات ص
 . 100، ص2003المائة، أبريل 
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األقو  التيار  هي  المسيحية  األصولية  الفكرية في تعبويًّ  ى وأصبحت  التيارات  بين جميع  ا 
يكية، والتي تستهدف تأسيس دولة دينية في الوليات المتحدة على أنقاض الوليات المتحدة األمر 
 . (1) النظام الدستوري الديمقراطي األمريكي
العراق   التيار –وتعتبر  ذلك  نظر  وجهة  مُ   –من  ول  دةً هد   دولة  إسرائيل،  من   ألمن  بد 
العالم   ؛إيقافها بدعوة  البن  بوش  جورج  األمريكي  الرئيس  قيام  المستغرب  من  يكن  لم  ولذلك 
، الذي هو في واقعه حرب (2)لالنخراط في حرب صليبية ضد اإلرهاب  –العالم الغربي –المتمدن 
 على اإلسالم. 
الحروب  لنشوب نوع من  أنه قد يؤدي  التصريح من  ذلك  أخطرها على –وتأتي خطورة 
أكثر دموية وشراسة و التي ستكون تكراًرا  ، الحروب الدينية بين اإلسالم والمسيحية وهي –اإلطالق
 . ىتها في القرون الوسطيالث  من مَ 
 دور مجلس األمن وموقف األمم المتحدة من الحرب على العراق : الثاني  طلبالم
الحادي في أعقاب  وكبيًرا افمما ل شك فيه أن التشدد األمريكي ضد العراق قد بدا جليًّ 
ها المتمثلة في ممارسة ت  ج  الوليات المتحدة األمريكية إلى دعم حُ  ت  عَ حيث سَ ؛ عشر من سبتمبر
لحيازته  العراق  المانع في مواجهة  الدفاع  المتحدة–حق  الوليات  أعلنت  ما  دمار  –وفق  أسلحة 
 شامل.
 
د/ محمد السيد سعيد: مصير األيدلوجيا في السياسة الدولية، السياسة الدولية، العدد الواحد والستون بعد المائة، يوليو  ( 1)
 . 92، ص2005
العربية، جيف    ( 2) الوحدة  دراسات  بيروت، مركز  األمريكية(،  السياسة  في  والغارات  )العقوبات  العراق  استهداف  سيمونز: 
 . 72، ص2003الطبعة األولى، 
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ال الخليج  حرب  انتهاء  منذ  العراقية  األزمة  إدارة  في  األمن  مجلس  دور  فمع بدأ  ثانية، 
الكويت  من  العراق  وخروج  الكويت،  على  العراقي  العدوان  في   -انتهاء  األمن  مجلس   3أصدر 
 (، وأهم ما احتوى عليه هذا القرار: 687م القرار رقم )1991أبريل 
:  م. 1990( 661التأكيد على العقوبات القتصادية المفروضة على العراق، وفًقا للقرار رقم ) أوًلا
لجنة خاصة  ثانياا: لها تحت إشراف  العراقية، ومنع حيازته  الشامل  الدمار  أسلحة  وتدمير  إزالة 
 والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 م، وتم إنشاء لجنة اليونسكوم. 1991( 687) وقد أعلن العراق قبوله لقرار مجلس األمن 
وإزالة  تدمير  من  النتهاء  على  أوشكت  قد  التفتيش  عمليات  أن  واضًحا  أصبح  أن  إلى 
أسلحة الدمار الشامل العراقية، وصار على مجلس األمن اتخاذ قرار رفع العقوبات عن العراق؛ 
اليونسكوم؛ من أجل إبداء المزيد من لهذا ازدادت الوليات المتحدة األمريكية من تعويضها للجنة 
التشدد تجاه العراق، جنًبا إلى جنب مع انتظار الوقت المالئم لسحب فرق المفتشين من العراق 
تم  العام،  نفس  من  ديسمبر  في  وبالفعل  النهيار،  هذا  مسؤولية  العراق  وتحميل  نهائية،  بصورة 
من خاللها بسحب ف َرق  المفتشين من العراق افتعال أزمة بين رئيس اللجنة باتلر وبين العراق، قام 
لجنة  انهيار  إلى  أدى  مما  معه؛  التشاور  حتى  أو  األمن  مجلس  من  إذن  على  الحصول  بدون 
ثعلب  عملية  بتنفيذ  وبريطانيا  األمريكية  المتحدة  الوليات  قامت  النهيار  هذا  وعقب  اليونسكوم، 
الوليات   أن  إلى  الهجوم  هذا  في  واستندوا  أنها الصحراء،  من  العراق  حذ رت  األمريكية  المتحدة 
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المفتشين  فرق  َعَمَل  العراق  عرقلة  حالة  في  إنذار  وبدون  فوًرا،  العراق  بمهاجمة  تقوم  سوف 
 . (1) الدوليين
هذا، وقد استمرت المداولت داخل مجلس األمن فترة طويلة من الوقت إلى أن تم التفاق 
لجنة   باسم  ُتعرف  جديدة  لجنة  إنشاء  أسلحة على  عن  والتحقيق  والتفتيش  للرصد  المتحدة  األمم 
م أصدر مجلس األمن القرار رقم 1999ديسمبر  17الدمار الشامل العراقية )األنموفيك(، وفي 
 ( الذي ُأنشئ بمقتضاه لجنة األنموفيك؛ حيث نص القرار على: 1284)
ئ كهيئة فرعية للمجلس، لجنة األمم المتحدة للرصد وال تحقيق والتفتيش، التي تحل )يقرر أن ُينش 
 م(. 1991، 687ب من القرار رقم  9محل  اللجنة الخاصة التي ُأنشئت بموجب الفقرة 
كما أكد القرار دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ فقد نص على: يؤكد من جديد أحكام 
مسألة امتثال العراق  قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة
 م، وغيره من القرارات ذات الصلة. 1991( 687، من القرار )13، 12للفقرتين 
 وقد رفض العراق قبول القرار؛ وذلك ألسباب عديدة منها: 
في  .1 جاء  ما  يرفض  فإنه  وبالتالي  السالح؛  نزع  مجال  في  التزاماته  كافة  نف ذ  قد  العراق  إن 
 القرار. 
 م األمريكي البريطاني، الذي تم بدون اللجوء إلى مجلس األمن. عدم إدانة قرار الهجو  .2
الدمار  .3 أسلحة  من  لديه  ما  وتدمير  نزع  مجال  في  العراق  أنجزه  بما  يعترف  ل  القرار  إن 
 الشامل. 
 
عماد جاد: األزمة العراقية والتحرك داخل مجلس األمن، السياسة الدولية، السنة الرابعة والثالثون، العدد الثاني والثالثون  ( 1)
 . 254-251، ص1998، أبريل بعد المائة
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األخير من  الفصل  أتى  أن  إلى  العراق  إلى  المفتشين  لعودة  بقوة  العراق  رفض  واستمر 
سبتمبر  11بوصول إدارة بوش إلى السلطة، والتي أعقبتها أحداث األزمة العراقية، الذي يتميز 
 م. 2001
حيث َسَعت  الوليات المتحدة األمريكية لمحاولة استصدار قرار من مجلس األمن ُيجيز 
لها منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى الحق في استخدام القوة ضد العراق لَحْمل ه  َقْسًرا على نزع 
ت إزاء  ولكن  لُيحسم أسلحته،  النقاش  األمن، طال  العضوية في مجلس  دائمة  الدول  باين مواقف 
 .(1) م2002( 1441األمر في النهاية، بصدور القرار )
وعلى  المتحدة،  األمم  خارج  تم  قد  العراق  على  التحالف  عدوان  أن  سبق  مما  ويتضح 
المتحدة، إل أن المجلس الرغم من مخالفة هذا العدوان لقواعد القانون الدولي، وأحكام ميثاق األمم 
طبًقا  الميثاق،  من  السابع  الفصل  في  المتحدة  األمم  ميثاق  له  لها  خو  الذي  سلطته  يستخدم  لم 
( من ميثاق 51(، وكذلك لم يتدخل مجلس األمن طبًقا للمادة )42( و)41( و)39ألحكام المادة )
التح قوات  ضد  الجماعي  الشرعي  الدفاع  أحكام  وتفعيل  المتحدة،  على األمم  اعتدت  التي  الف 
 م عندما احتل  العراق الكويت. 1990سيادة الشعب العراقي، كما فعل المجلس عام 
ويوضح  األزمات،  المجلس في حل  يتبعها  التي  بمكيالين  الكيل  ح سياسة  ُيوض   ما  وهو 
 كذلك مدى سيطرة الوليات المتحدة األمريكية على األمم المتحدة. 
 




قد   قد  العراق  أن  عام م  إل  أغسطس  في  عودة   ،2002عرًضا  قبول  صراحة  فيه  يعلن 
ما يزيد على عشرة رض عليه ل  شريطة فك الحصار الذي فُ  ،المفتشين الدوليين واستئناف نشاطهم
 أعوام. 
رف األمريكية  المتحدة  الوليات  أن  العرض ضغير  المفتشين  ،ت  عودة  عملية   ، وأحبطت 
ز سلطات عز   ناء على قرار جديد من مجلس األمن يُ إل ب   –التفتيش– تبدأ هذه العملية ت أل  وأصر 
أصر الرئيس بوش البن في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم و  ،م2002لجان التفتيش في عام 
مجلس   علىالمتحدة   قرار  صدر  وبالفعل  العراقية،  التفتيش  عملية  بشأن  جديد  قرار  استصدار 
 . 2002لسنة  1441األمن رقم 
الذي ألزم العراق بتقديم  2002ديسمبر  9في  1441ر مجلس األمن رقم وبصدور قرا
القذائف  عن  المعلومات  إلى  باإلضافة  الشامل،  الدمار  ذات  بأسلحتها  المتعلقة  الوثائق  جميع 
تقريًرا لمجلس األمن  –وفًقا له–م العراق قد   –على الرغم من أنه ل توجد معاهدة تحرمها –التيارية 
يفيد  لم يستطع رئيس لجنة ) متضمًنا ما  تلك األسلحة، ولكن  التأكد من صحة أنتدمير  موفيك( 
التفتيش ألي  التدمير الشامل، ولم تتوصل فرق  بتدميرها األسلحة ذات  ادعاء السلطات العراقية 
قَ  شهور  ثالثة  من  أكثر  مدى  على  محظورة  أسلحة  وجود  على  تدل  تنفيذ َض مؤشرات  في  وها 
 . (1) مهمتهم
 




مر لم يكن غرض الوليات المتحدة األمريكية من استصدار قرار جديد من وفي واقع األ
 .(1) إيجاد مبرر قانوني شرعي للهجوم على العراق واحتالل أراضيه ى مجلس األمن سو 
 قد اشتمل على عدد من البنود التي احتوت التزامات   1441وكان قرار مجلس األمن رقم 
مَ فُ  فقط  تشكل  ول  العراق،  عاتق  على  بسيادتهسَ رضت  حد هو  وإنما    ،اًسا  إلى  للكرامة  امتهان 
 على ما يلي:  ى إذ انطو  ؛اإلذلل
على  .1 الواقعة  لاللتزامات  جوهرية  انتهاكات  بارتكاب  العتراف  على  وإجباره  العراق  إكراه 
 عاتقه. 
تهديد العراق بأن أي محاولة منه لعدم اإلذعان للقرار أو عرقلة أو عدم إبداء أي تعاون  .2
يحفظ السلم واألمن  سبًبا إلمكانية البحث في التعامل معه بشكل  ستكون بشأن تنفيذه 
 الدولي. 
 السماح بتفتيش القصور الرئاسية العراقية دون سابق إنذار. .3
 ق ذوي الخبرة في مجال أسلحة الدمار الشامل سواءالتحقيق مع أي عالم من علماء العرا .4
ا في وافق العراق على القرار رسميًّ  ،ومع ذلك ،هذا التحقيق داخل العراق أو خارجهأكان 
 
تحت ضغط من الوليات المتحدة األمريكية، وكان على الجانب اآلخر أثناء  18/11/2002في  1441صدر القرار  ( 1)
نجد أن هناك معارضة شديدة من فرنسا والصين وروسيا  –عرض مشروع هذا القرار علي مجلس األمن من أجل استصداره
ورغم ه من وألمانيا،  للعديد  يستجيب  أن  دون  صدر  القرار  هذا  أن  إل  القرار،  هذا  مشروع  حول  الشديدة  العتراضات  ذه 
في حذف فقرة من المشروع األمريكي كانت تبيح الستخدام التلقائي  –الدول المعارضة–مطالب هذه الدول، إل أنها نجحت 
التقرير اإلستراتيجي العربي للقوة المسلحة ضد العراق في حالة عدم امتثاله لهذا القرار.. ، 2002. انظر للمزيد في ذلك 




، على الرغم من رفض المجلس الوطني العراقي لهذا القرار باإلجماع، 2002نوفمبر  15
 لمناسب. ًل مجلس قيادة الثورة العراقي اتخاذ القرار او   خَ مُ 
في   المتحدة  الوليات  أصابت  التي  الهجمات  عقب  أنه  بالذكر  سبتمبر   11والجدير 
في تبرير الحرب على –من القرارات ذات الصلة بشأن اإلرهاب  ا، اتخذ مجلس األمن عددً 2001
 كما يلي:  -العراق
بموجب –، وبمقتضاه ألزم جميع الدول 2001سبتمبر  28( في 1373القرار رقم ) -
 باألعمال التالية:  –الفصل السابع من الميثاق
 منع ووقف األعمال اإلرهابية.  •
 تحريم قيام رعايا الدول بتوفير األموال أو جمعها لستخدامها في أعمال إرهابية.  •
د القتصادية لألشخاص الذين يرتكبون أعمال ة والموار اليتجميد األموال واألصول الم •
 لون ارتكابها. إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها، أو يسه   
 التزام جميع الدول بالمتناع عن أي شكل من أشكال الدعم لإلرهابيين.  •
 بالنسبة لإلرهابيين واألنشطة اإلرهابية.  ى تبادل المعلومات مع الدول األخر  •
عضًوا لرصد تنفيذ  15نشئت في الوقت ذاته لجنة مكافحة اإلرهاب التي تتألف من ثم أُ 
 . (1) (1373القرار )
 
 انظر موقع األمم المتحدة التالي:  ( 1)
http://www.un.org/arabic/terrorism 




، وتضمن إنشاء المديرية التنفيذية للجنة 2004مارس  26( في 1535القرار رقم ) -
اإلرهاب  التي   ؛مكافحة  المجالت  كافة  في  اللجنة  إلى  الخبراء  مشورة  توفير  بهدف 
(، كما استهدف إنشاء المديرية التنفيذية تيسير تقديم المساعدة 1373رار ) يتناولها الق
 .(1) التقنية للبلدان من أجل مكافحة اإلرهاب 
 
 على أن: (2001)لسنة  1373ينص قرار مجلس األمن رقم  ( 1)
 على جميع الدول: .1
 منع ووقف تمويل األعمال اإلرهابية. .أ
أ .ب أو غير مباشرة،  بأي وسيلة، بصورة مباشرة  أو جمعها،  بتوفير األموال  الدول عمًدا  قيام رعايا هذه  و في تجريم 
 لكي تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة معروفة أنها ُتستخَدم في أعمال إرهابية.  -أراضيها
أو  .ج إرهابية،  أعماًل  يرتكبون  ألشخاص  اقتصادية  موارد  أو  مالية  أصول  وأي  األموال  بتجميد  تأخير  بدون  القيام 
أو لك يانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها، أو يسهلون ارتكابها، 
أو غير مباشرة هؤلء األشخاص، أو ألشخاص وك يانات تعمل لحساب هؤلء األشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، 
ة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلء اإلرهابيون، ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات،  بما في ذلك األموال المستَمد 
 األموال التي ُتد رُّها هذه الممتلكات. أو
إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو  -تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها .د
أعماًل  يرتكبون  الذين  لألشخاص  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  غيرها،  أو  مالية  خدمات  أو  اقتصادية  موارد 
ار  يحاولون  أو  فيها، إرهابية،  يتحكم  أو  يمتلكها  التي  للكيانات  أو  ارتكابها،  في  يشاركون  أو  يسهلون،  أو  تكابها، 
أو  األشخاص  هؤلء  باسم  تعمل  التي  والكيانات  لألشخاص  أو  األشخاص،  هؤلء  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة 
 بتوجيه منهم.
 أن على جميع الدول: قرر أيًضا .2
العين في المتناع عن تقديم أي شكل من  .أ أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو األشخاص الض 
اإلرهابيين  تزويد  ومنع  اإلرهابية،  الجماعات  أعضاء  تجنيد  لعملية  حد    وضَع  ذلك  ويشمل  اإلرهابية،  األعمال 
 بالسالح.
المبكر  .ب للدول األخرى عن طريق اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع ارتكاب األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك اإلنذار 
 تبادل المعلومات.
لون األعمال اإلرهابية، أو يدبرونها، أو يدعمونها، أو يرتكبونها، ولمن يوف  رون  .ج عدم توفير المالذ اآلمن لمن يمو  
 المالذ اآلمن لإلرهابيين. 
رون أو يرتكبون األعمال اإلرهابية من استخدام أ .د لون أو يدب  رون أو ُيَيس   راضيها في تنفيذ تلك المآرب منع َمن يمو  
 ضد دول أخرى، أو ضد مواطن ي تلك الدول.
إلى  .ه  دعمها  أو  ارتكابها  أو  لها  اإلعداد  أو  تدبيرها  أو  إرهابية  أعمال  تمويل  في  يشارك  شخص  أي  تقديم  كفالة 





العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك األعمال اإلرهابية، وذلك باإلضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في 
 هذا الصدد.
تزويد كل منها األخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل  .و
ل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى األخرى من أدلة لزمة أو دعم األعمال اإلرهابية، ويشم
 لإلجراءات القانونية.
منع تحركات اإلرهابيين أو الجماعات اإلرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود، وعلى إصدار أوراق  .ز
لهوية ووثائق السفر، أو انتحال إثبات الهوية، ووثائق السفر، وباتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أوراق إثبات ا
 شخصية حامليها.
 جميع الدول: ُيطَلب من .3
التماس ُسُبل  تبادل المعلومات العملية والتعجيل بها، وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات اإلرهابيين أو  .أ
أو   باألسلحة  واإلتجار  المزيفة،  أو  المزورة  السفر  وبوثائق  اإلرهابية،  الحساسة، الشبكات  المواد  أو  المتفجرات 
وباستخدام الجماعات اإلرهابية لتكنولوجيا التصالت، وبالتهديد الذي ُيشك  له امتالك الجماعات اإلرهابية ألسلحة 
 الدمار الشامل. 
مال تبادل المعلومات وفًقا للقوانين الدولية والمحلية، والتعاون في الشؤون اإلدارية والقضائية؛ لمنع ارتكاب األع .ب
 اإلرهابية.
العتداءات  .ج وقمع  منع  على  األطراف،  ومتعددة  ثنائية  واتفاقات  ترتيبات  خالل  من  خاصة  بصفة  التعاون، 
 اإلرهابية، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك األعمال. 
ية النضمام في أقرب وقت ممكن إلى التفاقيات والبروتوكولت الدولية ذات الصلة باإلرهاب، ومن بينها التفاق .د
 . 1999كانون األول/ ديسمبر  9الدولية لقمع تمويل اإلرهاب المؤرخة 
األمن  .ه  مجلس  وقراَري  باإلرهاب  الصلة  ذات  الدولية  والبروتوكولت  لالتفاقيات  الكامل  والتنفيذ  المتزايد  التعاون 
 (.2001)  1368(، و1999) 1269
القوانين .و من  الصلة  ذات  لألحكام  طبًقا  المناسبة  التدابير  الدولية   اتخاذ  المعايير  ذلك  في  بما  والدولية،  الوطنية 
لحقوق اإلنسان، قبل منح مركز الالجئ، بغية ضمان عدم قيام طالب ي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها 
 أو الشتراك في ارتكابها.
ييسرها لمركز الال .ز للقانون كفالة عدم إساءة استعمال مرتكب ي األعمال اإلرهابية أو منظميها أو من  جئين، وفًقا 
اإلرهابيين  تسليم  طلبات  لرفض  كأسباب  سياسية،  بواعث  بوجود  بالدعاءات  العتراف  عدم  وكفالة  الدولي، 
 المشتبه بهم. 
القلق .4 مع  المشروع  يالحظ  غير  واإلتجار  الوطنية،  عبر  المنظمة  والجريمة  الدولي،  اإلرهاب  بين  الوثيقة  الصلة 
وا األموال،  وغسل  والكيميائية بالمخد  رات  النووية  للمواد  القانوني  غير  والنقل  باألسلحة،  القانوني  غير  إلتجار 
في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق  ويؤكد والبيولوجية، وغيرها من المواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة،
ا لالستجابة  تدعيًما  والدولي،  اإلقليمي  ودون  الوطني  الصعيد  من  كل    على  التحدي الجهود  مواجهة  في  لعالمية 
 والتهديد الخطيرين لألمن الدولي. 
أن أعمال وأساليب وممارسات اإلرهاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ األمم المتحدة، وأن تمويل األعمال  يعلن .5




- ( رقم  في  1540القرار  الدول  2004أبريل    28(  جميع  ألزم  وبمقتضاه  بموجب –، 
 باألعمال التالية:  –الفصل السابع من الميثاق
من   • شكل  أي  تقديم  تحاول المتناع عن  التي  المجموعات  أو  لألفراد  الدعم  أشكال 
أو  ،استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية، ووسائل إيصالها، أو حيازتها
 أو استعمالها.  ،أو تحويلها ،أو امتالكها ،صنعها
ل سيما  ،هذه األسلحة عَ نْ الة تحظر على أي طرف غير حكومي ُص اعتماد قوانين فع  •
 رهابية. في األغراض اإل
اتخاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار األسلحة النووية أو  •
 الكيميائية أو البيولوجية. 
، والذي يتعلق بالتحريض 2005سبتمبر  14( في 1624وأخيًرا صدر القرار رقم ) -
رقم   العامة  الجمعية  وقرار  اإلرهاب،  أعمال  ارتكاب  المتضمن   59/290على 
 الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي. التفاقية 
 
 
لجنة تابعة لمجلس األمن تتألف من جميع أعضاء  -من نظامه الداخلي المؤقت 28وفًقا للمادة -أن ينشئ  ريقر  .6
المناسبة، الخبرات  بمساعدة  القرار  هذا  تنفيذ  لتراقب  عن  ويطلب المجلس،  بتقارير  اللجنة  موافاة  الدول  جميع  من 
يوًما من تاريخ اتخاذه، وأن تقوم بذلك فيما بعد  90 الخطوات التي اتخذتها تنفيًذا لهذا القرار في موعد ل يتجاوز
 وفًقا لجدول زمني تقترحه اللجنة. 
إلى اللجنة أن تقوم بالتشاور مع األمين العام بتحديد مهامها، وتقديم برنامج عمل في غضون ثالثين يوًما من  يوعز .7
 اتخاذ هذا القرار، والنظر فيما تحتاجه من دعم.
اتخا يعرب .8 على  تصميمه  لمسؤولياته عن  وفًقا  كاملة،  بصورة  القرار  هذا  تنفيذ  لكفالة  الالزمة  الخطوات  جميع  ذ 
 المنصوص عليها في الميثاق. 
 أن يبقى المسألة قيد نظره.  يقرر .9
 http://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p18-3.htmورد النص على قرار مجلس األمن الُمشار إليه في الموقع: 
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 تتضح األمور التالية:  ،ومن العرض السابق لقرارات مجلس األمن
مس  .1 إطار  في  األمن  مجلس  اتخذها  اإلرهاب،  بشأن  السابقة  القرارات  وليته ؤ أن 
 األساسية عن حفظ السلم واألمن الدوليين، بموجب الفصل السابع من الميثاق. 
الس .2 النقطة  بشأن اإلرهاب ومكافحته ويترتب على  تدابير  بإصدار  المختص  أن  ابقة 
 وليته في حفظ السلم واألمن الدوليين. ؤ هو مجلس األمن، وذلك من منطلق مس
ولية كل دولة في مكافحة اإلرهاب، تنحصر داخل حدودها اإلقليمية، أما في ؤ أن مس .3
بشأن  ى الدول األخر النطاق الدولي، فدور الدولة يقتصر على تبادل المعلومات مع 
 اإلرهابيين وأنشطتهم اإلرهابية. 
األمن   .4 بمجلس  يتعلق  فإنه  اإلرهاب،  راعية  الدول  بعقاب  يتعلق  في   –وحده–وفيما 
وليته عن حفظ السلم واألمن الدوليين، بموجب الفصل السابع من الميثاق، ؤ إطار مس
اإلرهاب –"فالدولة   الدوليين،    –راعية  واألمن  للسلم  تهديد  تتمتع مصدر  التي  وهي 
بعضوية األمم المتحدة، وهي الوحدة الرئيسة المخاطبة بأحكام ميثاقها، ومن الطبيعي 
بما يقع على عاتقها  لُّ خ  حينما تُ  ،اتخاذ جميع تدابير األمن الجماعي في مواجهتها
 . (1) "من التزامات 
تَ  العراق بالدولة الراعية لإلرهاب، إل أن مبدأ  مُ ص  وعلى الرغم من ضعف الحجج التي 
لق قد  اإلرهاب  راعية  الدول  ضد  الدولي  من   ىالتدخل  عشر  الحادي  أحداث  بعد  واسًعا  رواًجا 
 
يوسف: مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير العسكرية لمكافحة اإلرهاب الدولي، مع إشارة خاصة د/ محمد صافي  ( 1)
سبتمبر   من  عشر  الحادي  أحداث  أعقاب  في  أفغانستان  ضد  المسلحة  للقوة  األمريكي  دار 2001لالستخدام  القاهرة،   ،
 . 76النهضة العربية، ص
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 A"واجب المنع" " :ففي دراسة لفنستاين وماري آن سلوتر والتي حملت عنوان ؛2001سبتمبر 
Duty to Prevent الدولي إجراء التدخل ضد الدول التي " توصال إلى أنه من واجب المجتمع
والتي تمتلك أسلحة الدمار الشامل، والتخلي عن التمسك أو الحترام المفرط لمبدأ  ،اإلرهاب  ىترع
ضرورة  ،السيادة أكثر  مبدأ  من  انطالًقا  مس  ؛وذلك  مبدأ  )ؤ وهو  الحماية   Theولية 
Responsibility to Protect)، 1) ألمم المتحدةالذي قدمته لجنة قانونية دولية ل). 
 –رغم دوافعه السياسية المتمثلة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر–ويعتبر ذلك الرأي 
يتم التدخل  بصورة  –يوفًقا لذلك الرأ–ضمانة دولية لستقرار السلم واألمن الدوليين، بشرط أن 
محل     ؛شرعية للدولة  ونسبتها  الوقائع  من  التحقق  بعد  األمن  مجلس  طريق  عن   ؛ التهام   أي 
آخر يكون التدخل المنفرد من جانب دولة أو عدة دول بدون موافقة األمم المتحدة منافًيا  ىوبمعن
 للشرعية الدولية. 
البعض أن القضاء على أسباب اإلرهاب من تفرقة وتمييز عنصري بين الشعوب،  ى وير 
الش في  والتدخل  اؤ والعدوان  والطرد  األراضي  واحتالل  للدول،  الداخلية  للسكان ون  لجماعي 
وانتهاك حقوق اإلنسان، وعدم مراعاة حقوق األقليات، وعدم احترام حق الشعوب في  ،األصليين
 .(2)..".تقرير مصيرها
 
الخارجي في الشرق األوسط )دراسة في تطور العالقة الدولية(، السياسة د/ عبد هللا يوسف سهر محمد: األمن والتدخل  ( 1)
 . 1، ص2005الدولية، العدد الستون بعد المائة، أبريل 
د/ أحمد محمد رفعت: اإلرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي والتفاقيات الدولية وقرارات األمم المتحدة، دار  ( 2)
 . 206النهضة العربية، ص
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"إن  الصدد:  هذا  في  الدولي  للسالم  كارنيجي  مؤسسة  تقرير  إلى  اإلشارة  تجدر  وأخيًرا 
بتشويه ؤ مس منتظم  قاموا وبشكل  قد  األمريكية  اإلدارة  العراق ولي  برامج  بتهديد  المتعلقة  الحقائق 
والصواريخ البالستية، وأنه لم يوجد في السابق، ول يوجد اآلن أي دليل  ،ألسلحة الدمار الشامل
موثوق بوجود عالقة تعاونية بين حكومة صدام وتنظيم القاعدة، وأنه ل يوجد دليل يدعم الزعم 
تنظيم القاعدة، وأن الدليل األكبر هو ما يناقض بأن العراق قد يقوم بنقل أسلحة دمار شامل إلى 
 . (1) ذلك"
الكنائس الرسمية األمريكية ل  ات  يَ رَ بْ إل أن األمانة العلمية واإلنصاف يستدعي ذكر أن كُ 
 دُّ عَ وأعلن بعضها أن العمل العسكري ضد شعب العراق يُ  ،تقر سياسة الرئيس بوش تجاه العراق
بالذكر والجدي. (2)عماًل غير أخالقي لم تكن مشروعة؛ ر  العراق  تجاه  المنع  تدابير  أن استخدام 
ألنها لم تستند إلى أي أساس قانوني سليم، وبالتالي فهي ل ترتقي إلى مرتبة الدفاع الشرعي وفًقا 
لمفهومه في القانون الدولي، وإنما هي باألحرى ُتَعدُّ عدواًنا على استقالل العراق وسالمة أراضيه، 
 
منار محمد الرشواني: الغزو األمريكي للعراق، الدوافع واألبعاد، احتالل العراق )األهداف، النتائج، المستقبل(، سلسلة  د/ ( 1)
 . 59، ص2004(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 32كتب المستقبل العربي )
للكنائس األمريكية ) ( 2) القومي  المجلس  قرر  المثال   50كنيسة حجم عضويتها  36الذي يضم في عضويته على سبيل 
السادس من شهر ديسمبر  اليوم  السادسة مساء  بدًءا من  العراق،  في  السالم  للصالة من أجل  مليوًنا( تخصيص ساعات 
من  2002 وفًدا  المجلس  أوفد  كما  الشهر،  نفس  من  عشر  الثامن  مساء  الثامنة  وحتى  العام   13،  أمينه  برئاسة  عضًوا 
يناير  الدكتور/   أوائل  بغداد  إلى  ادحار  وليست 2003أيوب  دينية،  مهمتنا  "إن  الزيارة:  هذه  عن  الوفد  بيان  في  وجاء   ،
يتألمون  وهم  األطفال،  هؤلء  لوجوه  صوًرا  األمريكي  للشعب  م  نقد   حتي  العراقي؛  الشعب  وجوه  لنرى  جئنا  لقد  سياسية، 
هللا أن نكون صانع ي سالم... إن الحرب ليست حتمية ويمكن ويعانون، وفي نفس الوقت يضحكون ويتغنون... لقد دعانا 
 تفاديها..."؛ لالطالع على المزيد انظر: 
د/ أديب نجيب سالمة: الكنائس األمريكية تواجه سياسة الرئيس بوش، السياسة الدولية، العدد الثاني والخمسون بعد المائة، 
 . 118، ص2003أبريل 
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عدوا األمريكية ويمثل  المتحدة  الوليات  مسؤولية  ُيوج ب  نحو  على  الغير  ألراضي  واحتالًل  ًنا 
 .(1) عنه
 مدى تحقق الدفاع الشرعي الوقائي للحرب في العراق : الثالثطلب الم
بالذكر  القانون أ الجدير  قواعد  على  يعد خروًجا صارًخا  العراق  التحالف على  ن عدوان 
وتعد هذه القاعدة من أهم قواعد  ،وخاصة قاعدة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية ،الدولي
إذ تنص  ؛(4( فقرة )2فقد نص ميثاق األمم المتحدة عليها في المادة ) ؛القانون الدولي المعاصر
 على: 
القوة  باستعمال  التهديد  عن  الدولية  عالقتهما  في  جميًعا  الهيئة  أعضاء  أو   ،)يمتنع 
األراضياست دولة ،خدامها ضد سالمة  السياسي ألية  الستقالل  أو على أي وجه آخر ل  ،أو 
 يتفق ومقاصد األمم المتحدة(. 
نجد أن  ،(4( فقرة )2وفي ظل قاعدة حظر استخدام القوة المنصوص عليها في المادة )
العراق  التحالف على  قوات  التحري  يقععدوان  والمقاييس تحت طائلة  المعايير  الواردة في بكل  م 
المادة أر   ؛هذه  سالمة  انتهك  قد  العدوان  العراقيةافهذا  الدولة  طائلة   وضعها و   ،ضي  تحت 
 . (2) الحتالل
 
 اع الشرعي الوقائي للحرب في العراق، يرجى الطالع على المطلب التالي.في التعليق على مدى تحقق الدف ( 1)
م، مركز 2003، 290محمد الهزاط: الحرب األمريكية ضد العراق في ميزان القانون الدولي، المستقبل العربي، العدد  ( 2)
 . 24دراسات الوحدة العربية، ص
Normand, R., Sarahleah, Jacob Park and Hadi Ghearmi, The Illegality of invading Iraq, The 




ي العراق  على  التحالف  عدوان  أن  للخالفات عكما  السلمي  الحل  لمبدأ  سافًرا  انتهاًكا  د 
هذا المبدأ القانوني الذي  ودليل ذلك أن الوليات المتحدة األمريكية وبريطانيا قد انتهكتا، الدولية
المُ  الدعوات  كل  أغفلوا  فقد  السلمية،  بالطرق  العراق  مع  خالفاتهم  حل  عليهم  من وج  يفرض  هة 
الدولي   المجتمع  المنظمات –طرف  العامة(،  والجمعية  األمن  )مجلس  المتحدة  األمم  منظمة 
ت ففي الوقت الذي شن  ؛لعتماد الحل السلمي بخصوص العراق –اإلقليمية، والرأي العام الدولي
التحالف عدوانها على العراق، كان ملف العراق ما زال معروًضا على مجلس األمن  فيه قوات 
بمقتض  اتخذ  قد  كان  المُ   ىالذي  اإلجراءات   ة  لَ و  خَ صالحياته  من  يلزم  ما  الميثاق  بموجب  له 
ل   الستجابة  على  العراق  لحمل  رقم  والتدابير  قراره  منه  طلبه  لسنة  1441)ما  الذي 2002(  م، 
العراق لمجلس األمن ذاتها، وقد استجاب  المتحدة األمريكية  الوليات  وتعاون معه  ،وافقت عليه 
نو    ،بشفافية ما  البرادعي  ليه ع  هَ وهو  وكذلك  تقريره  في  الحل   ،بليكس  يغلق  لم  العراق  أن  كما 
يقر   لم  األمن  مجلس  وأن  اتخذ   السلمي،  التي  التدابير  التدابير بانتهاء  وإقرار  القرار  بموجب  ها 
( القرار  أيًضا  العراق  على  التحالف  عدوان  انتهك  كما  لسنة 2625العقابية،  الخاص 1970(  م 
الدولي القانون  مبادئ  التي   ،بإعالن  المبادئ  أحد  الدولية  للخالفات  السلمي  الحل  جعل  الذي 
 ، عدوان وغيرها من القوانينم الخاص بتعريف ال1974( لسنة 3314أقرها، وانتهك القرار رقم )
 .(1)وانتهك مواثيق المنظمات اإلقليمية التي أكدت هذه المبادئ
 
http://www.embargos.de/irakkreigto/vr/tearing-up-the-rules.htm 
األمريكية  ( 1) الحرب  الهراط:  والشرعية  –محمد  العراق  العدد  البريطانية على  العربي،  المستقبل  ، 1/2003،  292الدولية، 
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مبدأ حق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق األمم المتحدة قاعدة  دُّ عَ خر يُ آومن جانب 
عدوان  إلى  وبالنظر  مخالفته،  يجوز  ل  المعاصر  الدولي  القانون  قواعد  من  آمرة  دولية  قانونية 
-عتدية عت هذه الدول المُ نجد أنه انتهك هذا المبدأ انتهاًكا صارًخا، فقد اد   ،حالف على العراقالت
األمريكية المتحدة  الوليات  رأسها  النظام   -وعلى  من  العراقي  الشعب  إلنقاذ  جاءت  بأنها 
ل ومنع القهر والتعذيب، إ ،وفرض نظام ديمقراطي يقوم على احترام حقوق اإلنسان ،الديكتاتوري 
أن هذا الدعاء يخالف مبدأ الحق في تقرير المصير الذي يترك الحرية للشعوب في أن تختار 
أجنبية أن  ى و ول يجوز معه ألية قُ  ،والنظام السياسي الذي ترتضيه ،لها مث   بإرادتها الحكومة التي تُ 
 تتدخل في األمور الداخلية التي تخص أية دولة. 
األمر الذي يتطلب معه  ،مبدأ الحق في تقرير المصيربهذا يتضح مخالفة هذا العدوان ل
الدفاع ضد هذا العدوان المخالف لقواعد القانون الدولي، ول يجوز للدول المعتدية الدعاء بأنها 
 . (1) تدافع عن نفسها ضد العراق
يتضح مما سبق عدم شرعية المبررات التي قدمتها قوات التحالف للحرب على ف ؛م  ومن ثَ 
ما قاموا به ضد العراق يعد من  وإن   ،كما أن هذا العدوان تم خارج إطار الشرعية الدولية ،العراق
 األعمال العدوانية. 
مقتض أن  رأينا  المادة    ى وفي  المبدأ    51نص  هذا  الشرعي –أن  على   –الدفاع  يقتصر 
عني وقوع وهي وقوع هجوم مسلح على دولة عضو في األمم المتحدة، الذي ي ؛حالة واحدة فقط
المادة  إلى نص  تَ  ،51عدوان من جانب قوة مسلحة، واستناًدا  لم  العراق  بمهاجمة  مْ قُ فإن دولة 
 
 .279-276د/ رجب عبد المنعم متولي: مبدأ تحريم الستيالء على أراضي الغير بالقوة، مرجع سابق، ص ( 1)
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قرار  في  عليها  المنصوص  العدوان  أفعال  من  فعل  أي  ترتكب  ولم  األمريكية،  المتحدة  الوليات 
ن ما قامت ، وبالتالي فإ1974لسنة  3314بتعريف العدوان رقم  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة
 عدوان على دولة مستقلة عضو في األمم المتحدة.  ُض حَ به اإلدارة األمريكية هو مَ 
ل تجد لها  -عتها الوليات المتحدة للعدوان على العراقكما أن الدوافع واألسباب التي اد   
 ، عن النفس عاء الوليات المتحدة بأن عدوانها على العراق حالة دفاعد   اف ،سنًدا في القانون الدولي
 ؛ يصطدم بصورة مباشرة مع قواعد القانون الدولي -وتبريرها لنظرية الحرب الوقائية أو الستباقية
ول يمكن بحال من األحوال تبريرها، فضاًل عن  ،فالحرب الوقائية أو الستباقية هي حرب عدوانية
 أن الدفاع الشرعي عن النفس له شروط وضوابط لم تتوافر في هذه الحالة. 
يُ  شامل  دمار  أسلحة  العراق  بامتالك  الدعاء  أن  بها   دُّ رَ كما  المنوط  الجهة  بأن  عليه 
الرقابة على استخدامات الطاقة الذرية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد حدد مجلس األمن 
ة له، تفتيش تابع قَ رَ فقد حدد مجلس األمن ف   ى،وليتها، أما بالنسبة ألسلحة الدمار الشامل األخر 
يقُ  الغزو–العراق    م ولم  سبقت  التي  الفترة  التفتيش  –في  فرق  منتهك   ؛بعرقلة  غير  يجعله  مما 
 لمعاهدات حظر انتشار األسلحة النووية أو األسلحة الكيماوية والبيولوجية. 
ثالثة ناحية  الديمقراطية، الحَ يُ   ،ومن  وتطبيق  العراق  بتحرير  األمريكية  المزاعم  أن  ظ 
ون التي تكون من ؤ ميثاق األمم المتحدة التي تقضي بعدم التدخل في الشصطدم مع نصوص ت
 صميم السلطان الداخلي لدولة ما. 
 ى، فإن الدعاء بمحاربة اإلرهاب لم يثبت عليه دليل من ناحية، ومن ناحية أخر  ؛وأخيًرا




إن انتهاك الوليات المتحدة األمريكية الشرعية الدولية بعدوانها  :والخالصة في هذا الشأن
رعًيا عن سواء بقرار من مجلس األمن أو دفاًعا ش ،غ لتدخلهاسو   على العراق دون أي مبرر أو مُ 
يُ  األمن  من مجلس  قرار  ودون صدور  العدوانالنفس،  هذا  دولية خطيرة في  -دين  يمثل سابقة 
تُ  بل  ،نذر بعواقب وخيمة، ولم يقتصر العدوان على العمليات العسكرية فحسب المجتمع الدولي 
أتعد   احتالل  جواز  بعدم  الدولية  للشرعية  آخر  انتهاك  في  بأكمله  العراق  احتالل  إلى  راضي اها 
 الغير بالقوة. 
أن الدوافع الرئيسة للعدوان األمريكي على العراق تتعلق في حقيقة األمر  ى نر  ؛م  ومن ثَ  
العالم، ،باألطماع في الثروة البترولية للعراق ثاني أكبر احتياطي نفطي في  فضاًل  الذي يمتلك 
 ي تهديد لها. وضمان تفوقها على الدول العربية مجتمعة، ومنع أ ،عن دعم أمن إسرائيل
م بها عدم جواز سل  ومن األمور المُ  ،فقد أصبح من المستقر عليه ؛وعلى ضوء ما سبق
الش في  للدولؤ التدخل  الداخلية  أضيق    ،ون  في  من   ؛ممكنةالحدود  ال إل  وضوابط  لقيود  وفًقا 
 : (1) أهمها
أن تكون حالة كل التدخل الدولي منطوية على أشياء من شأنها أن تهدد السلم  .1
 واألمن الدوليين. 
بحتة  .2 إنسانية  لعتبارات  التدخل  يكون هذا  تحقيق أي مصلحة–أن   –بعيًدا عن 
 ومن أهمها حماية األقليات ومناهضة العنصرية. 
 
 . 116، ص2015اإلسكندرية، طبعة لقانون الدولي العام، منشأة المعارف، د/ علي صادق أبو هيف: ا ( 1)
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والتي  ؛الشرعية الدولية يتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التدخل إل في إطار أل   .3
المتحدة األمم  أي    ،تتمثل في  تُ  أو  التي  اإلقليمية  المنظمات  اتخاذ عهَ من  إليها  د 
 إجراءات في مثل هذه األمور.
 أن يكون هذا التدخل وفق أحكام القانون الدولي.  .4
ق   .5 من  بالتدخل  قرار  صدور  يكون    ل  بَ عند  أن  يجب  الشرعية  قرار –المنظمات 
 وأيًضا كيفية تنفيذه.  ،ومحدًدا ل ريب فيهواضًحا  –التدخل
السلمية .6 الوسائل  مع  مندرًجا  التدخل  قرار  يكون  الدولية   ؛أن  المنازعات  فرفض 
والقتصادية الدبلوماسية  ق   ،كالوسائل  العراق من  غزو  ما سبق على   ل  بَ وتطبيق 
وبريطانيا  المتحدة  باطاًل   جعلي  -الوليات  الغزو  نطاق   ؛هذا  خارج  يتم  ألنه 
دولة في  ى حتى ولو كانت الدولة التي قامت بهذا الغزو هي أقو  ،الشرعية الدولية
وبالتالي يكون  ؛العالم، ونحن نعرف أن غزو العراق تم دون موافقة األمم المتحدة
بالتدخل  وفي حالة إذا ما صدر من األمم المتحدة قرارٌ  ،هذا الغزو غير شرعي
العراق هذا    ؛في  أن  نقول  أن  هنا  ما فيمكن  أما  الدولية،  الشرعية  وفق  التدخل 
في   وبريطانيا  المتحدة  الوليات  به  أما   2003  /3  /20قامت  الباب   م يفتح 
الدولي  ى،الفوض المجتمع  في  الغاب  الدولة   ،وشريعة  أن  ذلك  على  ويترتب 
 . (1) الضعيفة ليس لها مكان في هذا المجتمع
 
 
 وما بعدها.  178د/ مسعد عبد الرحمن زيدان: مرجع سابق، ص 2
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 أفغانستان وموقف األمم المتحدة مبررات الحرب على : الثاني مبحثال
تعد النتهاكات األمريكية لسيادة الدولة األفغانية انتهاًكا ألحكام القواعد القانونية الدولية 
 2001حيث جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ؛م العتداء على السيادة الدوليةجر  التي تُ 
فعالم ما بعد الحرب الباردة  ؛ دية وعسكريةهات سياسية وثقافية واقتصالتصيب النظام الدولي بتشوُّ 
وتحاول تطويع األمم المتحدة والقانون الدولي بما  ،راتهقد  هيمن الوليات المتحدة على مُ هو عالم تُ 
والحق  ،وسيادة القانون  ،وحقوق اإلنسان ،في ذلك وسائل الديمقراطية مةً ستخد  يخدم مصالحها، مُ 
 في التدخل اإلنساني. 
في امتصاص الغضب  نُ ترمي إليه الحرب األمريكية على أفغانستان يكمُ  ولعل أبرز ما
الهَ  إلى  العتبار  ورد  أمريكا،  داخل  إخضاع   ة  بَ يْ الشعبي  في  أمريكا  إليها  تستند  التي  األمريكية 
الهيمنة   ،الدول من  التحرر  إلى  الداعية  والتنظيمات  للتيارات  وعسكرية  نفسية  ضربات  وتوجيه 
 منطقة باسم "محاربة اإلرهاب". الستعمارية في ال
  :رئيسين على النحو التاليطلبين يمكننا عرض هذا الفصل في م ،وفي ضوء ما تقدم
 . أسباب مبررات الحرب على أفغانستانالمطلب األول: 
 .دور مجلس األمن من التدخل العسكري األمريكي في أفغانستانالمطلب الثاني: 
 الحرب على أفغانستان أسباب مبررات : األول المطلب
في   أفغانستان  على  الحرب  بدأت  المتحدة 2001  /10  /7عندما  الوليات  أخطرت   ،
بأنها   األمن  مجلس  أخر -األمريكية  دول  مع  ضد   -ى وبالشتراك  عسكرية  عمليات  بدأت  قد 
المادة    ؛أفغانستان لنص  وفًقا  النفس  عن  الشرعي  الدفاع  في  بحقها  األمم   51عماًل  ميثاق  من 
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وذلك بهدف الحيلولة دون استخدام أفغانستان كقاعدة تنطلق منها الهجمات اإلرهابية في  ؛دةالمتح
ها في الدفاع عن النفس، وهي ذات وقد تمسكت في تبرير هذه العملية بإعمالها لحق    ،المستقبل
لق   الذي  األمر  المتحدة،  المملكة  إليها  استندت  التي  المجت  يَ الحجة  جانب  من  واسًعا  مع تأييًدا 
بموجبهما  ر  ق  ، والذي أُ (2) ، وأسفر عن صدور قرارين من المجلس(1) الدولي باستثناء العراق وإيران
مكتفًيا باعتبار  ،ودون أن يشير إلى وقوع اعتداء مسلح ،ا الدفاع عن النفس ضد اإلرهاب رسميًّ 
العالمي واألمن  للسلم  تهديد  بمثابة  العتداءات  ينس    ، هذه  أن  ما بَ ودون  وهو  بعينها،  لدولة  هما 
من  5استناًدا إلى المادة  ،2001سبتمبر  12اعتمده حلف الناتو في قراره المتخذ باإلجماع في 
الحلف األع  ،ميثاق  الدول  من  أي  على  اعتداء  أي  أن  تعتبر  هوضالتي  دول   اء  على  اعتداء 
 65استناًدا إلى المادة  2001، وكذا مجلس منظمة الدول األمريكية في سبتمبر (3) الحلف جميًعا
 من ميثاق المنظمة. 
 أسباب ومبررات الحرب على أفغانستان: 
أفغانستان الحرب على  األمريكية من  المتحدة  الوًليات  أهداف ومصالح  التي  ؛تعددت 
 ما يلي:تتمثل في
:  األسباب السياسية:  أوًلا
إل بعد  ،من الناحية السياسية ىلم تهتم الوليات المتحدة األمريكية بمنطقة آسيا الوسط
السوفيتي التحاد  تر   ؛تفكك  التي  المنطقة  هذه  على  للسيطرة  والسيطرة   ى وذلك  للنفوذ  بوابة  أنها 
 
 .2004د. خليل الموسى: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ط  ( 1)
 لتوالي. على ا 9/2001/ 28، 12/1/2001الصادرين في  1373و 1368هما القراران رقم  ( 2)
 . 145د. خليل الموسى: مرجع سابق، ص ( 3)
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حيث تعتبر هذه المنطقة همزة وصل بين الشرق والغرب )آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق  ؛على آسيا
منطقة وسط آسيا،  عتبر قلبَ وإنها جسر يربط بين المسيحية واإلسالم، وإن أفغانستان تُ  ،األوسط(
أنها تر  أمْ  ى كما  المنطقة نَ أن  هذه  يبدأ من  األمريكية  المتحدة  أحداث  ؛الوليات  أي  وذلك ألن 
القُ متوق   غير وإن أفغانستان  ،التي انفردت به ى و عة في هذه المنطقة قد تؤدي إلى تغيير ميزان 
القو  المنطقة ى تتوسط كل  باكستان والهند، وإيران( ي:وه ؛العسكرية في هذه   ، )الصين وروسيا، 
األمريكية المتحدة  الوليات  تنافس  أن  يمكن  س  دُّ عَ فتُ   ؛التي  في  األخيرة  الحلقة  لسلة أفغانستان 
كما أن وجود الوليات المتحدة  ،ئة للوليات المتحدةناو  لة المُ حتمَ المُ  ىحصار الصين القوة العظم
وهو ما يوفر  ، األمريكية في أفغانستان يوفر لها مراقبة المثلث الخطر )الصين، وروسيا، والهند(
 ، النظام الدولي لها الوقوف بقوة في وجه أي خطر من هذا المثلث للمحافظة على الهيمنة على 
التي   إيران  إحد   اعتبرتهاوكذلك  األمريكية  المتحدة  )إيران  ىالوليات  الشر  محور   ، العراق  ،دول 
 .(1) ة(اليكوريا الشم
 البعد النووي: ثانياا: 
هذا البعد من األسباب الرئيسة التي أدت لقيام الوليات المتحدة األمريكية بالحرب  دُّ عَ يُ 
وذلك لالقتراب ومراقبة الدول التي يتم بينها تعاون عسكري نووي، ولعل أهمها  ؛على أفغانستان
 اإليراني، وما ينطوي عليه من تبادل الخبرات. –على اإلطالق التعاون العسكري الروسي
 
 
محمد السعيد إدريس: حرب أمريكا ضد اإلرهاب وصراع المصالح في قلب آسيا، مختارات إيرانية، السنة الثانية، العدد  ( 1)
 .5-4، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، األهرام، ص2001الخامس عشر، أكتوبر 
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 ألسباب اًلقتصادية: اثالثاا: 
الوسط آسيا  منطقة  قلب  أفغانستان  تعتبر  قزوين  ىحيث  بحر  بها  يوجد  الذي   ،التي 
احتياطي  على  والغاز إ ات  يحتوي  النفط  من  بالنسبة   اللذين  ستراتيجية  اقتصادية  ركيزة  يمثالن 
بد  ان لك ،وبما أن بحر قزوين بحر مغلق ل يتصل ببحار مفتوحة ،للوليات المتحدة األمريكية
ومنها إلى األسواق  ،من إقامة ومد شبكات أنابيب من مواقع النفط القزويني إلى البحار المفتوحة
 العالمية. 
 دور مجلس األمن من التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان : الثاني  المطلب
 ، 2001 /9 /12الصادر في  1368ي مجلس األمن رقم تجدر اإلشارة إلى أنه بموجب قرارَ  
عملياتها العسكرية في  عَ رَ شْ بات ألمريكا أن تَ  -2001 /9 /28الصادر في  1373والقرار رقم 
القرارين، هذين  التعرض لمضمون  تقتضي  الضرورة  أن  إل  أفغانستان،  تساقهما مع اومدى  في 
 مع التعليق. وميثاق األمم المتحدة ،قواعد القانون الدولي
  .األمن في الحرب على أفغانستانمضمون قرارات مجلس : األولفرع ال
الدولي  األمن  مجلس  عن  صدرت  التي  القرارات  إدانة    تعددت  اإلرهابيةتجاه  والتي األعمال   ،
رقم بداية من القرار  ،لحرب على أفغانستانل اتخذتها الوليات المتحدة األمريكية سنًدا أو ذريعة
وعليه  ،2001 /9 /28در في الصا 1373رقم  القرار ، ثم2001 /9 /12الصادر في  1368





 2001 /9 /12الصادر في  1368مضمون قرار مجلس األمن رقم  اوًلا:
في    ؛2001سبتمبر    12بتاريخ   الوليات   يومأي  على  اإلرهابية  العتداءات  وقوع 
الذي عقد  ؛1368اتخذ مجلس األمن بإجماع أعضائه القرار  ،4370وفي جلسته رقم  ،المتحدة
 العزم في ديباجته على: 
نتيجة  الدوليان  واألمن  السالم  لها  يتعرض  التي  التهديدات  الوسائل  بكل  يكافح  "أن 
م بالحق األصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن األمن أنه "سل  لألعمال اإلرهابية، ويتابع مجلس 
 النفس وفًقا للميثاق". 
العبارات الهجمات اإلرهابية  ى دين المجلس بصورة قاطعة وبأقو منه: "يُ  ى وفي الفقرة األول
في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا، ويعتبر  2001سبتمبر  11عة التي وقعت في رو   المُ 
 عمال تهديًدا للسالم واألمن الدوليين، شأنها شأن أي عمل إرهابي". هذه األ
وأُ  للضحايا  تعازيه  وبالغ  العميق  تعاطفه  عن  المجلس  "يعرب  الثانية:  الفقرة  هم ر سَ وفي 
 ولشعب وحكومة الوليات المتحدة األمريكية". 
عاجلة بصفة  مًعا  العمل  إلى  الدول  جميع  المجلس  "يدعو  الثالثة:  الفقرة  أجل   وفي  من 
مرتكب   ومنظم  تقديم  اإلرهابية  الهجمات  هذه  ورُ ي  ويُ يها  العدالة،  إلى  أولئك شد   عاتها  أن  على  د 
سيتحملون ؤ المس ورعاتها  ومنظميها  األعمال  هذه  مرتكبي  إيواء  أو  دعم  أو  مساعدة  عن  ولين 
 وليتها". ؤ مس
الدولي أن يضاعف جهوده  بالمجتمع  المجلس  "يهيب  الرابعة:  الفقرة  من أجل منع وفي 
األعمال اإلرهابية وقمعها، بما في ذلك عن طريق زيادة التعاون والتنفيذ التام لالتفاقيات الدولية 
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القرار  ،لمكافحة اإلرهاب  المؤرخ 1999)  1269وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ل سيما   )
 ". 1999تشرين/ أكتوبر 
"يُ  الخامسة:  الفقرة  عن  وفي  المجلس  للرد عرب  الالزمة  الخطوات  كافة  لتخاذ  استعداده 
التي وقعت في  اإلرهابية  الهجمات  ومكافحة اإلرهاب بجميع  ،2001سبتمبر  أيلول/ 11على 
 ولياته بموجب ميثاق األمم المتحدة". ؤ أشكاله، وفًقا لمس
  2001 /9 /28الصادر في  1373مضمون قرار مجلس األمن رقم  ثانياا:
القرار رقم  ،ى القرارات السابقةيؤكد هذا القرار عل  / 12الصادر في  1368وخصوًصا 
تهديدً   ، 2001  /9 "تشكل  اإلرهابية  األعمال  هذه  أن  على  كذلك  تأكيده  واألمن   اويعيد  للسالم 
هو  كما  النفس،  عن  الدفاع  في  الجماعة  أو  للفرد  الراسخ  "الحق  تأكيد  يعيد  كذلك  الدوليين"، 
 (". 2001) 1368د في القرار ؤك  وكما هو مُ  ،حدةميثاق األمم المتفي ف به عترَ مُ 
ويطالب القرار أيًضا بضرورة إكمال التعاون الدولي "بتدابير إضافية تتخذها الدول لمنع 
 أو اإلعداد لها في أراضيها بجميع الوسائل القانونية".  ،ووقع تمويل أي أعمال إرهابية
أرْ  الذي  المبدأ  على  تأكيده  القرار  في   هُ تْ سَ ويعيد  الصادر  إعالنها  في  العامة  الجمعية 
وكرر تأكيده مجلس األمن في قراره رقم  ،"(25-"د  2625)القرار  1970تشرين األول/ أكتوبر 
أنه من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عن  هُ ومفادُ  ،1998 /8 /13خ ( المؤر 1998) 1189
أو  ،أو المساعدة أو المشاركة فيها ،أو التحريض عليها ى،ال إرهابية في دولة أخر تنظيم أي أعم 
 قبول أنشطة منظمة في أراضيها بهدف ارتكاب تلك األعمال. 
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المتحدة"،  األمم  ميثاق  من  السابق  الفصل  "بموجب  يتصرف  أنه  ويعلن  القرار  ويتابع 
 اصة بمكافحة اإلرهاب الدولي. ويقرر أن على جميع الدول القيام ببعض اللتزامات والخ
األمن  يعلن مجلس  القرار  الخامسة من  الفقرة  وأس"وفي  الدولي  اإلرهاب   اليبه أن أعمال 
تتناف المتحدة  ىوممارسته  األمم  ومبادئ  مقاصد  وتدبيرها   ،مع  اإلرهابية  األعمال  تمويل  وأن 
 ئها". مع مقاصد األمم المتحدة ومباد  ىتتناف أمورٌ  -والتحريض عليها عن علم
من نظامه  28كذلك يقرر المجلس في الفقرة السادسة من القرار "أن ينشئ وفًقا للمادة 
له تابعة  لجنة  المؤقت  المجلس  ،الداخلي  أعضاء  جميع  من  القرار   بَ راق  لتُ   ؛تتألف  هذا  تنفيذ 
التي  الخطوات  عن  بتقارير  اللجنة  موافاة  الدول  جميع  من  ويطلب  المناسبة،  الخبرات  بمساعدة 
وأن تقوم بذلك فيما  ،يوًما من تاريخ اتخاذه 90تنفيًذا لهذا القرار في موعد ل يتجاوز  ؛تخذتهاا
 بعد وفًقا لجدول زمني تقترحه اللجنة". 
الالزمة  الخطوات  جميع  اتخاذ  على  "تصميمه  عن  المجلس  يعرب  الثامنة:  الفقرة  وفي 
 . "نصوص عليها في الميثاقولياته المؤ وفًقا لمس ،لكفالة تنفيذ القرار بصورة كاملة
بالذكرو  القرار  أ  جدير  بصدد   1373ن  األمن  مجلس  يتخذه  الذي  األول  القرار  ليس 
الدولي باإلرهاب  وعالقته  أفغانستان  في  كثيرة(1)الوضع  قرارات  سبقته  وإنما  رقم   ؛،  القرار  ففي 
سنة    1267 األراضي    1999الصادر  استخدام  استمرار  بشدة  المجلس  سيما   ،األفغانيةأدان 
والتخطيط للقيام بأعمال  ،المناطق التي تسيطر عليها "حركة طالبان" إليواء وتدريب اإلرهابيين
المالذ  عر مُ   ،إرهابية توفير  في  الحركة  لستمرار  استيائه  عن  لدن" لـًبا  بن  له   ،"أسامة  والسماح 
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حركة طالبان امتثاًل  لَ ث  ت تموقد أصر المجلس على أن  ،بإدارة شبكة معسكرات لتدريب اإلرهابيين
الة وأن تتخذ التدابير الفع  ، عن توفير المالذ لإلرهابيين الدوليين ف  وأن تكُ  ،ا لقراراته السابقةفوريًّ 
لهم كقواعد  أراضيها  استخدام  عدم  لضمان  لتقديم   ،والمالئمة  المبذولة  الجهود  مع  تتعاون  وأن 
العدالة إلى  المتهمين  بن لدن"وعلى رأ ،اإلرهابيين  "أسامة  األول  المطلوب  أبدت  ،سهم  وعندما 
للقرار استجابتها  عدم  رقم    ،الحركة  القرار  ضدها   ؛ 2000ديسمبر    19بتاريخ    1333صدر 
منه على استعداده لتخاذ المزيد  25مؤكًدا في الفقرة  ،بفرض عقوبات اقتصادية وحصار كامل
الفعل التنفيذ  لتأمين  اإلجراءات  رق  يمن  وللقرار  تدرُّ   ،1267م  له  واضًحا  يبدو  موقف وهكذا  ج 
ثم عقوبات  ، إلى فرض عقوبات محدودة ،فمن اإلدانة ؛مجلس األمن إزاء الوضع في أفغانستان
يبْ  ،شاملة تنفيذ قراراته قَ ولم  العسكرية لضمان  اتخاذ اإلجراءات  السلم  ،أمامه إل  وإعادة فرض 
 . (1) واألمن الدوليين
أفغانستانمدى  :  الثاني  فرعال في  األمريكي  العسكري  التدخل  رقم   مشروعية  القرار  ضوء  في 
 . 1373والقرار رقم  1368
ي في ضوء قرار ، مدى مشروعية التدخل العسكري األمريكي في أفغانستانيمكننا بحث 
 ، وذلك من خالل الغصنين اآلتيين: 1373والقرار رقم  1368رقم مجلس األمن 
 . 1368في ضوء القرار رقم  العسكري األمريكي في أفغانستان مدى مشروعية التدخل -: اوًلا  
رقم   القرار  منح  في    1368لقد  األمريكي  العسكري  للتدخل  واعتبر أالشرعية  فغانستان، 
تهديد    2001سبتمبر    11عمليات   الدوليين  بمثابة  واألمن  الشرعي   ،للسلم  الدفاع  بحق  معترًفا 
 
انظر في هذا الصدد: د/ أميرة محمد عبد الحليم، أفغانستان بعد عامين من الحتالل األمريكي، دار النهضة العربية،  ( 1)
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للمادة  من ميثاق األمم المتحدة، وعلى الرغم من أن هذا القرار قد  51الفردي والجماعي طبًقا 
المجلس  يَ حظ داخل  التي  إف  ،باإلجماع  القانونية  المشروعية  بعدم  معيًبا  جعله  ذلك  قتضاها ان 
الدولية المنظمة  ُيسق   ؛ميثاق  أن  المجلس  على  ينبغي  كان  أي قرار  طَ ألنه  التصويت على  عند 
وهي هنا الوليات المتحدة األمريكية وفًقا لنص  ؛النزاع جميًعا أطراف   أصواتَ  -يتعلق بهذا النزاع
كافة  ى قرارات مجلس األمن في المسائل األخر  رُ صدَ )تُ  :والتي تقرر ؛ ( من الميثاق3/ 27المادة )
 يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمين متفقة(. ،بموافقة أصوات تسعة من أعضائه
إذ يمتنع  ؛52/3في القرارات المتخذة تطبيًقا ألحكام الفصل السادس والمادة  رطحيث يش
طرفً مَ  كان  أن   ان  على  استقرت  التي  القانونية  المبادئ  عن  فضاًل  التصويت،  عن  النزاع  في 
 . (1)لنفسه بنفسه الشخص ل يقضي
بإعطاء الوليات المتحدة األمريكية حق استخدام القوة دفاًعا  1368كما أن تفسير القرار   
 Alainر عنه البروفسور وهو ما عب  ،وروح القرار ونصه ىألنه يتناف ؛عن النفس غير صحيح
Pelletالقرار  ؛ "إن كلمات  قال:  لعدوا 1368حينما  تعرضت  أمريكا  أن  تذكر  تحدد  ،ن ل  ولم 
 . (2) الدولة التي يستخدم ضدها الدفاع الشرعي"
القرار  الحَ ويُ  أن  كذلك  المتحدة  1368ظ  للوليات  ب    ،سمح  معلوماتها   ناءً وذلك  على 
لجان   معلومات  على  بناء  وليس  الخاصة،  والمخابراتية  تقص     األمنية  التابعة وبعثات  الحقائق  ي 
 
األمم    ( 1) سقوط  ُسكر:  إبراهيم  محمود  بمكافحة د.  الخاصة  األمن  مجلس  لقرارات  خاصة  دراسة  أفغانستان،  في  المتحدة 
 . 70، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001اإلرهاب الدولي عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
الجديد  ( 2) الجامعة  دار  الشرعي،  الدفاع  وحق  أفغانستان  في  األمريكي  العسكري  التدخل  النامي:  سيف  علي  ة، د. 
 . 44، ص2004اإلسكندرية، ط 
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واإلجماع الذي حظي به  ،الفائقة في اتخاذ هذا القرار السرعةُ  -وبحق–للمجلس، إل أن األغرب 
 داخل المجلس. 
أفغانستان وحكومة طالبان من استعدادها لمحاكمة أسامة بن    القرار موقف  تجاهل  كما 
أو تسليمه لدولة محايدة  ،إدانته تُ ثب  لألدلة التي تُ  ةلدن في حالة تقديم الوليات المتحدة األمريكي
 هذا العرض. -مع ذلك -ورفضت الوليات المتحدة األمريكية  ،لمحاكمته
التي كان يمكن لها أن تلعب دوًرا  ى،تجاهل المجلس عمًدا دور المنظمات الدولية األخر و   
والتي كان  ،إذ أغفل دور منظمة الدول اإلسالمية في هذا الشأن ؛حاسًما في تحجيم تلك القضية
 ا.من الممكن أن تلعب دوًرا إيجابيًّ 
 . 1373في ضوء القرار رقم  مدى مشروعية التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان ثانياا:
قيام حكومة عن تجدر اإلشارة بداية إلى أن الوليات المتحدة األمريكية لم تعلن مطلًقا 
المسسبتمبر، وإنما حم   11طالبان بهجمات  ذلك  لتنظ ؤ لت في  القاعدةولية  وليس أدل على  ،يم 
المصالحة بين النظام الحاكم في أفغانستان  منما تنتهجه الوليات المتحدة األمريكية  ى ذلك سو 
، برعاية دولة قطر في األوقات المعاصرة، ولعل ى وأمريكا من جهة أخر  ،وحركة طالبان من جهة
القرار رقم التدخل  1373أول ما يالحظ على  للرد أنه وضع  أفغانستان  العسكري األمريكي في 
سبتمبر  عمليات  نفسها  -على  عن  الدفاع  في  الدول  حق  إطار  األمن   ،في  إطار  في  وليس 
وهذا الفصل يحدد  ،الجماعي، ومن ناحية ثانية يستند هذا القرار إلى الفصل السابع مع الميثاق
المجلس يقررها  أن  يمكن  التي  الزاجرة  ق ،اإلجراءات  ملزمة  الدول  ،انوًناوتصبح  فقط على  ليس 
الدولي ككل ،ة  ي ن  عْ المَ  المجتمع  يعد تشريعً  ؛وإنما على  العمومية والتجريد في  امً ز لْ مُ  اإذ  له صفة 
ًدا في زمن قي مجال اإلرهاب العالمي، ويفرض موجبات ثقيلة على عاتق الدول دون أن يكون مُ 
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معين جغرافي  نطاق  أو  دولة    ،معين  أي  أن  يعني  القرار  وهذا  أحكام  تصبح   ،1373تنتهك 
  .(1) ا أمام مجلس األمن الذي يحق له معاقبة هذه الدولة بالشكل الذي يراه مناسًباولة دوليًّ ؤ مس
لم يتطرق مجلس األمن إلى الحرب التي تخوضها الوليات المتحدة ضد أفغانستان، بل 
أشار فيه إلى حق الدفاع الجماعي  ،وغير قانوني د  نتقَ األمين العام لألمم المتحدة ببيان مُ  ىأدل
النفس للمادة    ،عن  األمريكية   51سنًدا  العسكرية  العمليات  وأن  المتحدة،  األمم  ميثاق  من 
 رة.بر  وهي بالتالي مشروعة ومُ  ؛البريطانية في أفغانستان تدخل في هذا اإلطار
الرغم من  لم أوذلك على  المتحدة،  الوليات  التي أصابت  الهجمات  ق  ن   ل  بَ تحصل من 
من  ؛ةً يَ عتد  ولية تلك الهجمات، لتصبح برأي القانون الدولي مُ ؤ أي دولة مس دولة معينة، ولم تتبن  
النفس الدفاع عن  مبدأ  فإن  )ممبدأ صريح ووا إذ هو ؛هنا  المتحدة  األمم  ميثاق   ، (51ضح في 
وان من دولة الذي ينص على مبدأ الدفاع عن النفس فقط في حال تعرض دولة لهجوم أو عد 
 . ى أخر 
حيث نص على  ؛على التدخل في الشؤون الداخلية للدول ض  حُ ليَ  1373كما جاء القرار   
والم التقنية  المساعدات  حربها اليتقديم  في  العالم  دول  لمختلف  الالزمة  والتشريعية  والتنظيمية  ة 
 على اإلرهاب، ومن ضمنها مساعدتها على إعداد "قوانين نموذجية". 
المُ  المادة  سل  من  أن  الدولي  القانون  فقه  في  به  من   51م  استثناًء  جاءت  الميثاق  من 
التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميًعا في عالقاتهم الدولية  ،4/ 2القاعدة الواردة في المادة 
األراضي سالمة  ضد  استخدامها  أو  القوة  باستعمال  التهديد  ألي   ،عن  السياسي  الستقالل  أو 
مشروع  لٌ فحق الدفاع المشروع هو تحلُّ  ؛ى أي وجه ل يتفق ومقاصد األمم المتحدةأو عل ،دولة
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ترع التي  العامة  لألحكام  يخضع  أن  ويقتضي  الدولية،  اللتزامات  اللتزامات   ىمن  من  التحلل 
مع   ؛الدولية متناسًبا  النفس  عن  المشروع  الدفاع  حق  استعمال  يكون  أن  يجب  وباختصار  أي 
تتعرض  الذي  العدوان،  التعدي  الكافي لرد  الدولة، وبالقدر  يقوم مجلس و له  يتوقف عندما  مؤقًتا 
ل يجب أن يؤدي رد العدوان إلى احتالل أراضي و األمن بدوره في حفظ األمن والسلم الدوليين، 
 الدولة المتعدية. 
وبحق    إليه  اإلشارة  تجدر  ما  أن  الفصل   إل  بموجب  القوة  استخدام  أن  الصدد  هذا  في 
الميثاق اعتُ  الدول األعضاء السابع من  التي تضعها  القوات  إنشاء  تعذر التفاق على  مد بسبب 
األمن  ق   ؛تحت تصرف مجلس  القوة من  باستخدام  التفويض  يتم  الغرض  لهذه  ل  بَ ولهذا  المجلس 
ض مجلس وعلى الرغم من ذلك لم يفو    ،الدوليين وإعادة فرض السلم واألمن ،لتنفيذ قراراته ، الدول
 . 1373األمن للوليات المتحدة األمريكية حق استخدام القوة في أفغانستان طبًقا لقراره رقم 
ضد  عسكري  عمل  إلى  باللجوء  األمريكية  المتحدة  الوليات  بحق  افتراًضا  أجزنا  وإذا 
 -ودون تفويض من المجلس ،لشرعي فقطاستناًدا لحق الدفاع ا ،أفغانستان أو غيرها من الدول
يُ إف يمكن أن  ينبغي حتى  التنفيذ أل  وَض نه  الحق موضع  التدابير ع هذا  اتخذ  المجلس قد  يكون   
الدوليين السلم واألمن  يُ  ،الالزمة لحفظ  المادة  فُّ ستشَ وهو ما  "إلى أن (51)من استقراء نص   :
 من الدوليين". يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واأل
القوة في هذه الحال ي يُ  ظلخاصة وأن استخدام  يق تدخل المجلس ول ع  إجراء مؤقًتا ل 





 مدى تحقق الدفاع الشرعي اًلستباقي للحرب في أفغانستان ث: الثال  طلبالم
توافر    من  في  للتيقن  للحرب  الستباقي  الشرعي  من أفغانستانالدفاع  بد  ل   ،
من تحقق شروط الدفاع من جهة ُأوَلى، فضاًل عن  شروط العدوان التحقق من توافر
 جهة ثانية، وذلك من خالل الفرعين اآلتيين على النحو التالي: 
 . مدى تحقق شروط العدوان: األول فرعال
ن مسلح ن الشرط الجوهري الواجب توافره لستخدام حق الدفاع الشرعي هو حدوث عدواإ
 . (1) وأن يكون هذا العدوان مباشًرا ى،على دولة من جانب دولة أخر 
ثَ  حصلت   ؛م  ومن  التي  اإلرهابية  العمليات  أن  إثبات  األمريكية  المتحدة  الوليات  فعلى 
أو كانت تحت قيادة دولة معينة وهي طالبان، فال يكفي  ،كانت بواسطة حصول على تعليمات 
اإلرهابيين بإيواء  تقوم  أو  تتساهل  بأنها  طالبان  حركة  اتهام  أو  خارجية   ،إثبات  وزير  يقول  كما 
 . (2) أمريكا كولن باول
 
 . 469، ص 2011/2012أ.د. أحمد أبو الوفا: القانون الدولي والعالقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( 1)
أدانت الوليات المتحدة األمريكية؛ ألنها قامت بالعدوان على نيكاراجوا، من  1968حيث إن محكمة العدل الدولية في  ( 2)
خالل تنظيمها وتشجيعها لقوات غير نظامية )الكونترا( للتسلل داخل إقليم نيكاراجوا، وإثبات أن المخابرات األمريكية أعطت 
ضت المحكمة ادعاء أمريكا بأن نيكاراجوا قامت بالعدوان المسلح عليها من خالل تزويد تعليماتها لقتل شرطة نيكاراجوا، فرف 
فالوليات  َثم   ومن  مسلًحا،  عدواًنا  تعد  ل  للمتمردين  م  ُتقد  التي  المساعدة  أن  وقررت  باألسلحة،  السلفادور  في  المعارضة 
 وا. المتحدة األمريكية ل تكون في حالة دفاع شرعي في مواجهة نيكاراج
، عام 42أ.د. أحمد أبو الوفا: قضية األنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا وصدها، المجلة المصرية للقانون، العدد 
 . 336، ص1968
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أخر  دولة  إلى  اإلرهابية  األعمال  تنسب  بالمعن   ى؛أن  دوًل  ليسوا  المفهوم   ىفاإلرهابيون 
حتى وإن كانوا يمارسون عملهم من خالل دول، فلو أننا تعاملنا مع هجمات الحادي عشر من 
 كان من الممكن أن تحاكم أسامة بن لدن في أفغانستان.  ،سبتمبر بوصفها جريمة
الرغم من م للمادة ) وعلى  المتحدة األمريكية  الوليات  الدولي لستناد  الفقه  ( 51عارضة 
في مجلس األمن بتأييد الوليات  من الميثاق في حربها على اإلرهاب، جاء الموقف الدولي متمثاًل 
م(، والذي يعطي 2001) 1368المتحدة األمريكية بحقها في الدفاع عن نفسها بإصدار القرار 
وفًقا ألحكام ميثاق األمم  اأو جماعيًّ  ديًّامريكية الحق في الدفاع عن نفسها فر الوليات المتحدة األ
يُ  إذ  األمن  مجلس  )إن  على:  القرار  نص  فقد  المتحدة المتحدة،  األمم  ميثاق  مبادئ  تأكيد  عيد 
ومقاصده، وإذ عقد العزم على أن يكافح بكل الوسائل التهديدات التي يتعرض لها السالم واألمن 
م بالحق األصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس نتيجة لألعمال اإلرهابية، وإذ يسل    الدوليان
 . (1) وفًقا للميثاق(
أن ممارسة الدفاع الشرعي  -في الجزء األول من هذه الدراسة–هذا وقد سبقت اإلشارة 
( المادة  عليه  نصت  ما  على  اتجا 51تتوقف  هناك  أن  إل  المتحدة،  األمم  ميثاق  من  ل –ًها  ( 
الوقائية  -نرجحه  اإلجراءات  لتشمل  المادة  هذه  تفسير  التوسع في  إلى  يقع   ،يرمي  لم  ولو  حتى 
الهجوم المسلح، فللدولة وفًقا لهذا الرأي الحق في أن تدافع عن نفسها بوسائل وقائية في أي حالة 
الوسائل   هذه  فيها  الذاتي-تكون  لتقديرها  اتُّ   د   لَص   ضروريةً   -طبًقا  قد  ق    ذَ خ  هجوم  دولة   ل  بَ من 
أو التحضير له، أو أي سلوك آخر بقصد الهجوم، على أن  ،أو ضد تهديد بهذا الهجوم ى،أخر 
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 ؛ ر بدقة فس   ( من الميثاق لم تُ 51ن المادة )إ حيث ؛ ا على أسباب معقولةيكون ذلك التقدير مبنيًّ 
فاشتراط الهجوم المسلح لكي تمارس الدولة حق الدفاع الشرعي عن نفسها يكون إخالًل بأهداف 
ولتفادي هذه النتيجة  ،ألنه بهذا يحمي حق المعتدي حتى يقوم بالهجوم أولً  ؛ميثاق األمم المتحدة
لدفاع ( أن المادة تعترف بالحق الطبيعي للدولة في ا51أنصار التوسع في تفسير المادة ) ى ير 
 (. 1كما أقره القانون الدولي العرفي) ،عن نفسها فرًدا أو جماعة
المتحدة  األمم  في  الضيقة  النظرية  واعتماد  النظرية  هذه  أنصار  انتقاد  من  الرغم  وعلى 
د استخدام القوة تحت شعار الدفاع الشرعي الوقائي إل أن الواقع العملي شه  ، (2) يوالقضاء الدول
أب ومن  المتحدة والستباقي،  الوليات  جانب  من  الوقائي  الشرعي  الدفاع  الحالت:  هذه  رز 
 األمريكية على أفغانستان بموافقة من مجلس األمن. 
الشرعي و  الدفاع  بين شروط ممارسة  القرار قد خلط   ، الحقيقة أن مجلس األمن في هذا 
لصحفي الصادر وذلك ألن مجلس األمن أعلن في البيان ا ؛وبين وسائل مكافحة اإلرهاب الدولي
 م: 2001 /9 /12عنه في 
أي عمل شأن ، شأنه في ذلك اإرهابيًّ  )إنه يعتبر أحداث الحادي عشر من سبتمبر عماًل 
السلم واألمن الدوليين، ويدعو جميع الدول إلى العمل  امن أعمال اإلرهاب الدولي بوصفه تهديدً 
 . (3)..(.ذه الهجمات اإلرهابيةه عاة  ي ورُ ي ومنظم  مًعا بصفة عاجلة من أجل محاكمة مرتكب  
 
ائيل العسكرية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد د/ جميل عائد الجبوري: الحرب الوقائية في إستراتيجية إسر  ( 1)
 . 34-33البحوث والدراسات، جامعة الدول العربية، بدون تاريخ، ص
 لمزيد من التفاصيل حول النظرية الضيقة والواسعة راجع مفهوم الدفاع الشرعي من هذه الرسالة. ( 2)
 /Sالسنة السادسة والخمسون )مؤقت، مجلس األمن، األمم المتحدة، م، 2001سبتمبر  12( األربعاء 4370الجلسة ) ( 3)
PV 4379 .) 
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الدولي  اإلرهاب  على  للقضاء  الرامية  التدابير  تفعيل  إلى  المجلس  لجوء  من  فبدًل 
( رقم  القرار  في  عليها  العامة60/ 49والمنصوص  الجمعية  من  الصادر  ديسمبر   9خ  والمؤر   ،( 
 والذي جاء فيه بالفقرة الثانية:  ،م1994
القانون ) قواعد  من  وبغيرها  ومبادئه  المتحدة  األمم  ميثاق  بمقاصد  تسترشد  إذ  الدول  إن 
اإلرهابية األعمال  تنظيم  عن  تمتنع  أن  يجب  الصلة،  ذات  عليها  ،الدولي  التحريض  أو   ،أو 
م داخل نظ  عن أنشطة تُ ، وعن التغاضي ى أو المشاركة فيها، في أراضي الدول األخر  ،المساعدة
 أراضيها بغرض ارتكاب أعمال من هذا القبيل أو تشجيع تلك األنشطة. 
تف   أن  أيًضا  يجب  الدول  المتحدة   يَ إن  األمم  ميثاق  في  عليها  المنصوص  بالتزاماتها 
األخر  الدولي  القانون  تدابير   ى وأحكام  اتخاذ  على  وتحث  الدولي،  اإلرهاب  بمكافحة  يتعلق  فيما 
وحازمة وفًقا ألحكام القانون الدولي ذات الصلة والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، من أجل الة فع 
 ا على اإلرهاب الدولي، وبصفة خاصة ما يلي: القضاء سريًعا ونهائيًّ 
أو  ،أو تمويلها  ،أو تيسيرها ،أو التحريض عليها ،المتناع عن تنظيم األنشطة اإلرهابية •
واتخاذ تدابير عملية مالئمة لضمان عدم استخدام أراضي  أو التغاضي عنها، ،تشجيعها
منها إلقامة منشآت إرهابية أو معسكرات للتدريب، أو في تحضير أو تنظيم األعمال  كل   
 أو مواطنيها.  ى اإلرهابية التي ينوي ارتكابها ضد الدول األخر 
أو   • ومحاكمتهم  اإلرهابية  األعمال  مرتكبي  على  القبض  لألحكام ضمان  وفًقا  تسليمهم، 
 ذات الصلة من قانونها الوطني. 
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ومتعدد  • وإقليمي  ثنائي  أساس  على  الغرض  لهذا  خاصة  اتفاقات  إبرام  إلى  السعي 
 وإلى القيام لهذا الغرض بإعداد اتفاقيات تعاون نموذجية. ،األطراف
 ومكافحته. التعاون فيما بينها في تبادل المعلومات ذات الصلة بشأن منع اإلرهاب  •
القيام على وجه السرعة باتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتنفيذ التفاقيات الدولية القائمة  •
مة بين تشريعاتها الداخلية ءبما في ذلك الموا ،بشأن هذا الموضوع، التي هي أطراف فيها
 وتلك التفاقيات. 
أل   • كفالة  بغرض  اللجوء،  قبل منح حق  المالئمة  التدابير  يكو اتخاذ  قد   اللجوء  ن طالب 
 يستخدم مركز الالجئ على اشترك في أنشطة إرهابية، وبعد منح اللجوء لغرض كفالة أل  
 . ىلألحكام الواردة في الفقرة الفرعية األول  نحو مناف  
ة على مكافحة زيادة وتنامي انتشار الطابع الدولي ألعمال اإلرهاب الي من أجل العمل بفع •
تُ  أن  ينبغي  التنظيم   زَ عز   وآلثارها،  طريق  عن  وخاصة  المجال،  هذا  في  تعاونها  الدول 
الفع  التنفيذ  عن  فضاًل  اإلرهاب،  ومكافحة  بمنع  المتعلقة  المعلومات  لتبادل  ال المنهجي 
الصلة ذات  الدولية  ومتعدد   ،لالتفاقيات  وإقليمي  ثنائي  أساس  على  اتفاقيات  وإبرام 
 ي وتسليم المجرمين. للمساعدة المتبادلة في المجال القضائ ؛األطراف
األحكام  • نطاق  السرعة  وجه  على  تستعرض  أن  على  السياق  هذا  في  الدول  تشجيع 
ومظاهره أشكاله  بجميع  اإلرهاب  منع  بشأن  القائمة  الدولية  والقضاء   ه  ع  مْ وقَ   ،القانونية 
 عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة. 
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التي  • الدول  بعدُ تشجيع  المتصلة  لم تصبح  الدولية  المعاهدات والبروتوكولت  أطراًفا في 
على أن تفعل ذلك  ،شار إليها في ديباجة هذا اإلعالنجوانب اإلرهاب الدولي المُ  ىبشت
 . (1) على سبيل األولوية(
للمادة ) الموسعة  النظرية  إلى تطبيق  لجأ مجلس األمن  التي 51هذا وقد  الميثاق  ( من 
وتجيز للدول أيًضا  ،حق ممارسة الدفاع الشرعي في غير حالة الهجوم المسلح جيز للدولتُ 
الوقائي الشرعي  الدفاع  حق  على   ،ممارسة  اإلرهابية  الهجمات  األمن  مجلس  اعتبر  فقد 
 الوليات المتحدة إنما هي أعمال تتجاوز اإلرهاب، بل تصل إلى حد العدوان. 
كية هذا التصريح بإعالن حربها على اإلرهاب وبالفعل استخدمت الوليات المتحدة األمري
نفسها عن  الوقائي  الدفاع  األمن  ،بموجب  مجلس  من  دولية  شرعية  على وطب   ،تحت  قتها 
 أفغانستان. 
من وجهة نظر القانون الدولي ل يكفي إثبات أن أفغانستان تتساهل أو تقوم بإيواء  نإذ 
ل بل  مواجهتهم،  في  الشرعي  الدفاع  حق  استخدام  يتم  حتى  تصرف   اإلرهابيين  يكون  أن  بد 
لم تقدم أمريكا األدلة الكافية إلدانة حكومة و  ،لتوجيهات حركة طالبان ولصالحها ااإلرهابيين راجعً 
تمتنع عن تقديمها حتى  ةٌ ي ر  ولكنها س   ،عت أن األدلة موجودة على تورط حركة طالبانواد   ،طالبان
تُ  للخطرعر  ل  معلوماتها  مصادر  حقوق   ،(2) ض  تحترم  ل  حكومة  طالبان  أن  إلى  باإلضافة 
 
العامة  ( 1) البند 1994ديسمبر  9المؤرخ  49/60قرار الجمعية  التاسعة واألربعون،  الدورة  من جدول األعمال،  142م، 
 . 7: 1، صA/RES/49/60الجمعية العامة، األمم المتحدة 




تحظ  ،اإلنسان ل  في   ىوأنها  التدخل  عدم  مبدأ  انتهاك  يؤكد  ما  وهو  األفغاني،  الشعب  بتأييد 
 دون سند من القانون الدولي.  ،الوليات المتحدة األمريكية ل  بَ ون الداخلية للدول من ق  ؤ الش
التعامل مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر بوصفها  لذا كان من المناسب أن يجريَ 
 جريمة ضد اإلنسانية، وليس القيام بأعمال عسكرية باسم مكافحة اإلرهاب. 
 .الدفاع على العدوان في أفغانستانمدى تحقق شروط : الثاني الفرع
بد أن يكون فعل الدفاع  لذلك كان ل ؛إن هدف الدفاع الشرعي هو رد العتداء أو إنهائه
لم تتعرض للمدة  51، والمالحظ أن المادة (1) لزًما لدرء الخطر لعدم وجود أي سبيل آخر لذلك
بأن  كُ شك   أن طول المدة يجعلنا نُ  ى ر بين فعل العتداء وفعل الدفاع، لكن غالبية الفقه ي ى القصو 
 الرد سيكون في إطار حق الدفاع الشرعي. 
ولم  ،2001سبتمبر  11بل الثابت أن الوليات المتحدة األمريكية قد تعرضت لهجوم في 
بدء   ؛ 2001أكتوبر    7إل    د  رُ تَ  قبل  أعلنت  وأنها  سيما  ل  دفاعها،  مصداقية  في  يشكك  مما 
 . (2)ضد اإلرهاب قد تستغرق سنوات عدة العمليات تلك أن حملتها
، وهذا الشرط يمثل جوهر وجود (3) ومعلوم أن أعمال الدفاع تنتهي بزوال أعمال العتداء
وهو ما يدفعنا إلى عدم قبول حجة الوليات  ،وإل انقلب إلى عدوان آخر ،حق الدفاع عن النفس
العدوان  أعمال  على  الرد  فإن  كذلك  الشرعي،  الدفاع  حق  إلى  الستناد  في  األمريكية  المتحدة 
 
(1 )al -l Organizations, DarAhmed Abou El Wafa, “ A Manual on the Law of Internationa 
Nahda Al Arabia, Cairo, 2001-1421 
 . 148د. خليل الموسى: مرجع سابق، ص ( 2)
وهذا بالفعل ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا، عندما قررت هذا  ( 3)
ا. الشرط غير متوافر على أساس أن أنشطة   الوليات المتحدة األمريكية ضد نيكاراغوا استمرت فترة طويلة جدًّ
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األمن  مجلس  بتدخل  في    ،ينتهي  تدخل  قد  المجلس  أن  عن   ، 2001  /9  /12وكما  وأعرب 
ن يد الوليات المتحدة األمريكية استعداده لتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة، كما أخرج الصالحية م
المس هو  تهديد    ،وليةؤ ليتحمل  بمثابة  الحال  اعتبر  وأنه  الدولي  ل سيما  مع   ،للسلم  يتناسب  وأن 
 درجة العتداء. 
الضرورة  اأم شرط  تحقق  لمدى  يصعُ   ،بالنسبة  الحقيقة  حالة   بُ ففي  بتوافر  اإلدلء 
أخر  تدابير  تتخذ  لم  فلماذا  ألفغانستان،  أمريكا  غزو  في  إلى   :مثل  ى؛الضرورة  المعونة  وقف 
رفت بدعمها لطالبان، ثم إن الوليات المتحدة األمريكية نفسها والتي عُ  ى،باكستان والدول األخر 
 . (1) ىقد دعمت طالبان في وقت مض
ج فعل الدفاع هنا خر ة بين فعل العتداء والدفاع يُ فإن طول المد  ى،هذا ومن جهة أخر 
معن كل  رد ىمن  أن  وكما  المستمر،  العسكري  العتداء  رد  هي  الشرعي  الدفاع  من  فالحكمة   ،
فال يمكن التسليم بتوافر هذا  ،الوليات المتحدة األمريكية لم يكن إل بعد مدة من انتهاء العتداء
فالدف العسكرية،  عملياتها  في  يبقالشرط  الشرعي  فيه   ىاع  التوسع  يجب  ل  والستثناء  استثناء، 
 حتى ل يصبح هو القاعدة العامة. 
أخر  جهة  من  ونشير  تمك  ى هذا  العتداء  وقوع  وأثناء  األمريكية  الطائرات  أن  من ،  نت 
التي كانت مُ  ىإسقاط إحد  للبيت األبيض وج  الطائرات  السيطرة عليها ،هة   ، بعد أن عجزت عن 
ة، لكن أن تنتظر الوليات المتحدة األمريكية مرور شهر ح  ل  ه ضرورة وحالة مُ تْ لَ د أمْ وأن هذا الر 
 
 . 149د. خليل الموسى: مرجع سابق، ص ( 1)
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لتشن   أفغانستان بأكمله  الشرعي وتتذر  ،حرًبا ضد  الدفاع  بحق  ذلك  فهذا خروج عن كل  -ع في 
 منطق سليم. 
التناسب  شرط  تحقق  لمدى  بالنسبة  المادة    ،أما  أن  بالذكر  ل   51فالجدير  الميثاق  من 
العدوان لرد  ضروري  هو  مما  أبعد  يذهب  عسكري  عمل  بأي  ومعن(1)تسمح  أعمال   ى،  أن  ذلك 
 تتجاوزه، عليها يجب أن تكون متناسبة مع حجم العدوان وأل   ىالدفاع التي تقوم بها الدولة المعتدَ 
وليس دفاًعا عن  ا،عدوانً  -قانوًنا- دُّ عَ فاع الشرعي، ويُ بر ذلك تجاوًزا في استعمال حق الد وإل اعتُ 
 . (2) النفس
لحق  اففي مسألة الرد على التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان استخدامً  ؛م  ومن ثَ 
الدفاع الشرعي، فإن شرط التناسب هنا غير متوافر، فإذا كان هذا الشرط يعني أن تكون أعمال 
ومتال  متناسبة  تتجاوزه   مةئالدفاع  ول  العدوان  حجم  في   ،مع  األمريكي  التدخل  في  له  وجود  فال 
فردُّ  البرية   أفغانستان،  التقليدية  األسلحة  أنواع  جميع  باستخدام  كان  األمريكية  المتحدة  الوليات 
إذ سقط  ؛ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي اإلنساني مستهدًفا العديد من المواقع المدنية ،والجوية
 ى، ر من المدنيين ل سيما في كابول نتيجة قصف األحياء السكنية، أما عن موضوع األسر الكثي
معتقل    ىفتبق  خيرَ قضية  غوانتانامو  الدولي   ي  القانون  لقواعد  الفاضح  النتهاك  على  شاهد 
على  الهدف من العمليات العسكرية القبَض  ىاإلنساني، ولم يتوقف األمر عند هذا النحو فقد تعد  
 
النطاق الزماني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، -أ.د/ حازم محمد عتلم: قانون النزاعات المسلحة الدولية، المدخل ( 1)
 . 107، ص2002-1423
، عندما قررت أن شرط التناسب غير متوافر في كثرة اإلجراءات المتخذة 1968أكدته محكمة العدل الدولية في وهذا ما  ( 2)
من جانب الوليات المتحدة األمريكية ضد نيكاراجوا؛ ومنها: وضع األلغام، والهجوم على المنشآت، وتنظيم وتشجيع تكوين 
 قوات غير نظامية للتسلل إلقليم نيكاراجوا. 
 .375مد أبو الوفا: قضية األنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراجوا وضدها، مرجع سابق، صأ.د. أح
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وتشكيل حكومة  ،إلى اإلطاحة بنظام الحكم (بن لدن وأعوانه)أسامة العمليات اإلرهابية ممثلي 
ثَ  ومن  في   م  جديدة،  العسكري  األمريكي  التدخل  شرعية  عدم  على  التأكيد  المالئم  من  يصير 
سبتمبر أبشع حاًل من مأساة شعب بكامله  11أفغانستان، إل إذا اعتبرنا أن ما أفرزته أحداث 
 . (1) تحت القصف واإلبادة
استعمال حق ًفا وتطبيًقا خاطًئا في ا، بل يعد تعسُّ فما قامت به أمريكا ل يعد عماًل قانونيًّ 
ومن جانب آخر ل يعني ذلك  ،الدفاع الشرعي، وعبارة عن عمل انتقامي وليس دفاًعا عن النفس
بل يجب الرد على هذه الهجمات ومعاقبة  ،أن أمريكا ل يحق لها الرد على الهجمات اإلرهابية
  مرتكبيها، ولكن وفًقا لنصوص ميثاق األمم المتحدة.
ثَ  الدفا م  ومن  العسكري األمريكي ضد نجد أن شروط  التدخل  الشرعي غير واردة في  ع 
ينو    مما  حق إلى  ه  أفغانستان،  إلى  استنادها  وأن  النتقام،  ذلك  وراء  من  أرادت  إنما  أمريكا  أن 
التخلص من رقابة مجلس األمن إلجراءاتها في الرد، ل سيما إذا  ةَ يَ غْ الدفاع الشرعي إنما كان بُ 
 . (2) مريكيتعلق األمر باألمن القومي األ
 
 .50د. علي سيف النامي: مرجع سابق، ص ( 1)
هذا ما أكده تصريح )هنري كسينجر( وزير الخارجية األمريكي السابق، في ندوة ُعقدت بمجلس الشيوخ اإليطالي تحت  ( 2)
دة أيًّا عنوان: "العولمة وآثارها ع لى العالم الجديد"؛ حيث قال إنه: "عندما يتعلق األمر باألمن القومي، فمن حق الدولة الُمهد 
كانت أن تتحرك منفردة للدفاع عن أمنها دون انتظار موافقة دولة أخرى"، ثم أضاف: "ل يقلقنا الحصول على قرار من 
 ا في دور األمم المتحدة ل أثناء الحرب الباردة أو بعدها". األمم المتحدة؛ ألن الرأي العام األمريكي ل يعتقد كثيرً 
ص سابق، هامش  مرجع  النامي:  سيف  ذلك: علي  في  بتاريخ  51ُينَظر  الصادرة  الكويتية،  الوطن  جريدة  نقاًل عن   ،21 




 الدفاع الشرعي)اآلن وقد فرغت بعون من هللا وتوفيق منه من هذا البحث، وموضوُعُه: 
القانون من خالل (، في ضوء الممارسات الدولية المعاصرة الدفاع الشرعي في ظل  دراسة حق 
وبيان  أساس وشروط ممارسته،و  ،وموقف القضاء الدولي منه ، وتطوره ،من حيث مفهومه ؛الدولي
الشرعي الدفاع  المتحدةل طبًقا مدلول حق  األمم  عليه ،ميثاق  ت  نص  ل ما  ) طبًقا  ( في 51المادة 
المتحدة األمم  بحق  ،ميثاق  يسمى  ل ما  المتداول  كحالت   والمفهوم  والوقائي  الستباقي  الدفاع 
، مع بيان مبررات آراء الفقه المؤيد والمعار ض لية المعاصرةفي ضوء الممارسات الدو  ةمستحدث
مدى   بشأن  نصوص مشروعيتلهما  مع  واتفاقها  الدولية،  العالقات  في  القوة  استخدام  في  هما 
 والعراق.  الوليات المتحدة األمريكية على أفغانستان الميثاق والعرف الدولي، ول سيما بعد اعتداء
الب موضوع  من  النتهاء  "بعد  الشرعيحث  الدولية   الدفاع  الممارسات  ضوء  في 
 "، فقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو التالي: المعاصرة
 النتائج  اوًلا:
عليها بالقوة المسلحة  ىعتدَ المُ  ةجيز للدولر بموجب القانون الدولي يُ قر  الدفاع الشرعي حق مُ  −
تستخدم األمن-  أن  مجلس  تدخل  لحين  عنها  -مؤقًتا  العدوان  لدفع  القوة  أن   ،ذات  شريطة 
غير أن يكون و  ،مع مراعاة التناسب مع فعل العدوان ،يكون ذلك هو السبيل الوحيد أمامها
 له.  ز  متجاو  
م س  ان مسلح عليها يت  وقوع عدو  ، ُيشترطوت حق الدول في إعمال رخصة الدفاع الشرعيبُ لثُ   −
 . هاًدا لهد   ا على أمالك الدولة أو مُ بقدر من الجسامة، سواء كان هذا العدوان منصبًّ 
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ممارسة الدفاع  ىحتى يتسن ؛ا وحالًّ ل ينشأ الدفاع الشرعي إل إذا كان العدوان المسلح حقيقيًّ  −
جدت وُ  ىويتحقق مت  ، ()العدوان الوشيك ىاألول : في صورتينالشرعي، ويكون العدوان حالًّ 
سوف تقوم به دولة ما ضد  ،ام أن هناك عماًل عدوانيًّ جز ظروف ومالبسات معينة تجعلنا نَ 
الحرب على دولة أخر ى دولة أخر  تعلن دولة ما  بأن  ذلك  الحالة يمكن ى ، ومثال  ، في هذه 
 نشوب الحرب، ن عليها الحرب أن تعتبر نفسها في حالة دفاع شرعي حتى قبل علَ للدولة المُ 
 .بعدُ  أن يكون العدوان المسلح بدأ فعاًل ولم ينته   :الثانيةو
تُ  − التي  الدول  على  لفعل باش  يتعين  الضرورة  شرط  عناصر  مراعاة  الشرعي  الدفاع  حق  ر 
ه وأن يوج   ،وفي مقدمتها ضرورة أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان ،الدفاع
دون  الخطر  مصدر  إلى  لحين مع  تجاوزه،    الدفاع  الفعل  لهذا  التأقيت  صفة  مراعاة  وجوب 
  تدخل مجلس األمن الدولي، أو إلى رد العدوان فقط.
الدفاع  − فعل  يكون  أن  ضرورة  مراعاة  الشرعي  الدفاع  حق  تباشر  التي  الدول  على  يتعين 
رعي أن يكون على الدولة التي تمارس حقها في الدفاع الش م  ومن ثَ ، متناسًبا مع حجم العدوان
ضرورة إخطار مجلس مع تأخذ في اعتبارها طبيعة الوسائل المستخدمة في الهجوم وحجمها، 
 األمن بأعمال الدفاع الشرعي.
الوقائي − الدفاع  لفكرة  رفضها  الدولية  العدل  محكمة  الذي   ،أكدت  حكمها  خالل  من  وذلك 
يها الستشاري أعادت المحكمة تأكيد ذلك في رأو  ،1986أصدرته في قضية نيكاراجوا عام 
 إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة.أقامته الذي أصدرته في قضية الجدار العازل الذي 
بهجمات  − ليسمح  الشرعي  الدفاع  مفهوم  لتوسيع  قانوني  أساس  الدولي  القانون  في  يوجد  ل 
دولة ضد  يُ   ،استباقية  الذي  التهديد  أساس  والنو   هُ لُ مث   على  الكيماوية  األسلحة  وية تطور 
بالجماعات اإلرهابية ،والبيولوجية التوسيع سيُ  ؛والعالقة  ف النظام العالمي ضع  ألن مثل هذا 
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المتحدة إشاعة هد  ويُ   ،لألمم  إلى  ويؤدي  الدولية،  العالقات  في  القوة  استخدام  حظر  مبدأ  ر 
 وقانون الغاب في المجتمع الدولي. ىالفوض
ًفا وتطبيًقا خاطًئا ا، بل يعد تعسُّ ل يعد عماًل قانونيًّ وأفغانستان على العراق األمريكي عدوان ال −
وخاصة  ،خروًجا صارًخا على قواعد القانون الدوليويمثل  في استعمال حق الدفاع الشرعي،
، (4( فقرة )2قاعدة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية المنصوص عليها في المادة )
مبدأ ، ويتعارض مع انتهاًكا سافًرا لمبدأ الحل السلمي دُّ عَ لعراق يُ كما أن عدوان التحالف على ا
آم   دولية  قانونية  الذي نص عليه ميثاق األمم المتحدة قاعدة  المصير  تقرير  رة من حق في 
أن و  ،ن هذا العدوان تم خارج إطار الشرعية الدوليةفإ م  ومن ثَ  قواعد القانون الدولي المعاصر،
 ير واردة في التدخل العسكري األمريكي. شروط الدفاع الشرعي غ 
 التوصيات  ثانياا:
 وبناء على ما انتهينا إليه من نتائج، فإننا نوصي بما يلي: 
الدفاع  .1 مشروعية  عدم  على  ميثاقها  في  صراحة  والعالمية  اإلقليمية  المنظمات  تنص  أن 
الَخَلُل، وباتت الشرعي الوقائي أو الستباقي؛ حيث ظهر أن األمم المتحدة قد شاب أداءها 
العراق  على  األمريكي  العدوان  في  الدولي  الجماعي  لألمن  فعال  نظام  كفالة  عن  عاجزة 
 وأفغانستان.
؛ إذ إن الوضع الراهن هيمنة الدول الخمس تعديل قواعد التصويت في مجلس األمن إلنهاء .2
َل إرادة المجتمع الدولي.  يتيح لدولة واحدة دائمة العضوية أن ُتعط  
ي  .3 األمن ُنوص  مجلس  في  للتصويت  جديد  نظام  إيجاد  على  والعمل  العتراض،  حق  بإلغاء 
المبدأ  هذا  إن  حيث  الدول؛  بين  المساواة  مبدأ  مع  تماًما  يتعارض  العتراض  فحق  الدولي، 
163 
 
ُنص  عليه في الميثاق، وليس هناك مبرر أخالقي أو قانوني لوجوده، أو على األقل التشدد 
من  -على األقل-يكون صحيًحا إذا صدر من ثالث دول  في صحة حق العتراض بحيث 
  الدول دائمة العضوية في المجلس.
بتكوين  .4 الخاص  المجال  في  المتحدة  األمم  بصالحيات  المتعلقة  النصوص  بتفعيل  نوصي 
عند  الدولية  المنظمة  إمرة  تحت  جاهًزا  يكون  فعالة،  دولية  تنفيذية  سلطة  يعد  دولي  جيش 
  م وحتى اآلن.1945تزال تلك النصوص معطلة منذ عام اللزوم؛ حيث ل 
ومراعاة  .5 الدولية،  العدل  محكمة  بواسطة  األمن  مجلس  أعمال  على  الرقابة  بتفعيل  نوصي 
مبادئ العدل والقانون الدولي، ول يبحث عن مصلحة الدول الخمس دائمة العضوية، وإنما 
ُة بين قراراته، وبين أحكام ميثاق يبحث عن مصلحة المجتمع الدولي ككل؛ حيث اتسعت الُهو  
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